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إلى الذين أدركوا أن لكل أمة من الأم الكبية رسالةء وأن حير الأم هي التي 
تحمل أجل رسالةء ألا وهي تقدييم آرم منهج للحياة. والإسلام وحده هو الذي 
جعل لنا رسالة عظمى نقدمها للعام أجمع. ولست أدري ما الذي نستطيع ان 
نقدمه كعرب للبشريةء إذا لم نقدم ها رسالة الإسلام التي حملا الله تعالى أمانة 
تبليخها للعالم أجمع وهدایته بہا. 


إلى الذين وعوا أن الجهاد في سبيل الله» هو الجهاد من أجل التقدم المادي 
والروحي وتحسين أُحوال الناس وإقامة مجتمع المتقين: جتمع الإيمان» وزيادة 
الإنتاج» وعدالة التوزيع. وأن أفضل العبادات عند د وأقصر الطرق إلى الجنةء بل 
سبیل وقمة السعادة والفوز بالدنيا والأخرة» هو د نفع الخلق پتعمیر البلاد وتحرير 
النفوس من الخوف وال جهل والفقر والمرض والظلم» توصلا في النباية إلى إنفاذ إرادة 
الله بن يسود الجميع الحمدلله تعالى» والحبة بين الناس» والسلام في الارض. 


نمر الابمة ارف 


اتاد الک صر الرنے زا 
نایهار وا لیا سا بی رلك الَا جامد ازز شر 


استحدثت كلية التجارة جامعة الأزهر س وفي أوائل الستينات ‏ مادة 
«الفكر الاقتصادي في الإسلام» كادة أصلية تدرس لطلبة البكالوريوس م جميع 
الشعب. وقد حاولت ومنذ ان عملت با ابتداءٌ من سنة ٤٦۱۹م‏ أن أعير 
الاهتام كله هذه المادة لسببين رئيسيين: الأول أنما مادة إنفردت بها كلية التجارة 
بجامعة الأزهر دون سائر الكليات وال جامعات» والثاني أا بالفعل مادة مستحدثة 
تند مج فيبا الدراسات الاقتصادية النظرية مع الدراسات الفقهية الإسلامية في وحدة 
مؤتلفة التخرج لنا مزيجاً ثقافياً إسلامياً على درجة كبرق من الأهمية. 


وكنتيجة همذه الطبيعة المزدوجة للاقتصاد الإسلامي. ما كنت أتصور أن يقرم 
بتدريسه عام متخصص في الفقه الإسلامي فحسب کا كان يحدث في أوائل 
الستينات» ولا كنت أتصور أن يدرسه متخصص في الاقتصاد الوضعي لقصور 
معرفته بالنواحي الإسلامية الشرعية. ومن هنا فقد كان سرورى بالغا عندما تقابلت 
والدكتور شوق الفنجرى وعرفت فيه تخصصه العميق في الدراسات الاقتصادية 
النظرية والإسلامية الفقهية على حد سواءء وهي «التوليفة» الثقافية التي طالا 
افتقدناها منذ زمن بعيد في مصر والعالم الإسلامي معا. وعندئذ رجوت الدكتور 
الفنجري المعاونة في تدريس الاقتصاد الإسلامي» منتدبا من مجلس الدولة حيث 
يعمل مستشاراً به» فوافق في الحال مشكورً. ومنذ سنة ۹1۸١م‏ والطلاب بكلية 
التجارة ‏ الأزهر يستمتعون بعلم غزير وإلام شامل عميق لأصول هذه الادة 
ذات الأهمية البالغة. 


ولم تقتصر مساعدة الدكتور الفنجري في التدريس فحسب» وإنما ناقش وأشرف 
على رسائل عديدة للماجستير والدكتوراه» تبحث جوانب موضو ع الاقتصاد 
الإسلاميء ما تقدم بها طلاب جامعة الأزهر في السنوات العشر الأحية. وبذلك 
ساهم بعلمه وجهده ف تکوین جيل جدید من شباب الباحثين ف الاقتصاد 
الإسلامي. 
والندوات العلمية الإسلامية التي تتصدى بالبحث لوانب موضوع الإسلام 
والاقتصاد سواء في مصر أو الخارج» وقدم بحوثا مبتكرة في هذه الجوانب كانت 
جميعها محل التقدير والاعتبار. 

وقد حاز بحثه الأحير عن «التأمين في إطار الشرع الإسلامي» تأييد المسئولين 
بالمملكة العربية السعودية» وصدرت بوجبه فتوى هيغة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية رقم ٩۱‏ وتارځ ٤/٤/۳۹۷١ه.‏ 

وبعد» فإنه لشرف كبير وسعادة فائقة» أن أقدم لصفوة المخقفين المسلمين 
الأستاذ الدكتور محمد شوقي الفنجري باعتباره رائداً للفكر الاقتصادي الإسلامي 
في العام العري. 

والله يوفقنا جميعاً للخدمة الإسلام والمسلمين 


القاهرة فی رمضان ۱۳۹۸ھ اُغسطس ۱۹۷۸م 


رة اللابمة الأرل 


١‏ س في سنة ۱۹۹۸م كرمتنى جامعة الأزهر بتكليفي بتدريس مادة «الفكر 
الاقتصادي في الإسلام». 


وقد ظللت إلى جانب عملي القضالي كمستشار بمجلس الدولة» أحاضر 
بقسم الليسانس بکليتي التجارة والبنات _ السنة الرابعةء ثم بقسم الدراسات 
العليا بكلية الشريعة والقانون ‏ دبلوم السياسة الشرعية؛ وذلك طوال مس 
سنوات متواصلة» تطورت معى مادة «الفكر الاقتصادي في الإسلام» إلى 
مسمى مادة «الاقتصاد الإسلامي»» وأصدرت في سنة ۱۹۷۲م الطبعة الأرلى 
من كتابي «المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي»". 


۲ س وقد نفذت هذه الطبعة» وأحمد الله تعالى أن كان هما أئرها المباشر في 
مختلف البحوث والمؤلفات التي صدرت بعد ذلك في جال الاقتصاد الإسلامي. 
کا كان ها أثرها الفعال في توجيه الانظار إلى ضرورة تدريس مادة الاقتصاد 
الإسلامي بمختلف المعاهد والكليات بال لجامعات الإسلامية. 


وقد طالبني الكثيرون بإعادة طبع كتابي المذكور» ولكننى فضلت أن أبداً ألا 
ببعض البحوث المامة بعنوان «سلسلة الاقتصاد الإسلاهمي»» بحيث تكون في 
أحجام مناسبة وفي متناول الجميع. 

۴۳ س وبدأت هذه السلسلة بهذا الكتيب «ذاتية السياسة الاقتصادية 
الإساهية وأهمية الاقصاد الإسلهمي»» وأساسه ها البحثان اللذان شارکت بہما 
ر المدحل إلى الإقتصاد الإسلاميء للدكتور محمد شوق الفدجريء» الطبعة الاولى سنة ١۹۷۲‏ لاشو 


دار النهضة العربية ‏ القاهرة 
ا 


في مرتمر علماء المسلمين السابع» والذي إنعقد بالقاهرة تحت إشراف مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في الفترة من ٩‏ سبتمبر سنة ۹۷۲١م‏ الموافق 
الأرل من شعبان سنة ۱۳۹۲ ه إلى ٠٤‏ سبتمبر سنة ۹۷۲١م‏ الموافق السادس 
من شعبان سنة ۳۹۳١ه.‏ 


وقد صدرت عن المرّمر المذكور» بناء على هذين البحثين توصيتان : 

أولاهما : يعلن المرمر أن الاقتصاد الإسلامي يتميز عن غين من 
الاقتصاديات الوضعيةء فهو يقوم على أصول ثابتة أوردتما نصوص كاية في القرآن 
والسنة تكفل الكرامة والعدالة الاجتاعية... وأن لكل قطر أن يطبق من التدظيمات 
والتطبيقات الاقتصادية النبثقة عن هذه الأصول الثابتةء ما يوافق حاجته وظروفه. 


انيما : يوصي المؤتمر الجامعات والمعاهد العلمية في الدول الإسلامية أن 
تهيىء الوسائل» وتنشىء الكراسي العلمية لتدريس الاقتصاد الإسلامي"» والنظم 
المترتبة عليه 3 تقتضيه ظروف البيغة القاصة» حتی یکون رجال الاقتصاد ف 
بلادنا على علم باقتصاد ديهم ليتحرروا وتحرر بلادهم من ربقة الاقتصاد الاجنبي. 


٤‏ س إن ما أطمع إليه في حدود إمكانياتي وتخصصي العلمي» هو محاولة 
الكشف عن أصول الإسلام الاقتصادية والتعبير عنما بلخة اليوم» م محاولة النظر في 
تطبيقها على تلف العاملات الاقتصادية المستحدثة والاجتباد في استظهار 
الحلول الاقتصادية الإسلامية ختلف مشكلات العصرء وذلك في دراسة مقارنة 
يتضح منها تفرد وتفوق الاقتصاد الإسلامي في مواجهة الاقتصادين الوضعيين 
السائدين الرأسمالي والاشتراكي. 


وهذا إلمحال بشقيه عسير صعب المسالك إزاء قلة البحوٹ الاقتصادية 
الإسلامية منذ قفل أو بعبارة أدق توقف باب الاجتهاد» اعتباراً من منعصف القرن 


)١(‏ كان موتمر علماء المسلمين السابعم المعقد بالقاهرة في سبتمبر سنة ۱۹۷۲ هو المؤقر الرائد في 
الدعوة إلى تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي في ال جامعات والمعاهد العلمية في الدول الإسلامية. م 
بفضل الؤر العالي الأرل للاقتصاد الإسلامي والنعقد بمكة المكرمة في فياير سبة ۹۷١‏ 
أصبحت الآن مادة الإقتصاد الإسلامي مادة أساسية في كثير من معاهد وجامعات العام الإسلامي. 


س ۷( س 


الرابع المجري حتى اليوم. كا أنه بحكم التطور والغو الاقتصادي السريع» مع 
تشابك المصالح الاقتصادية وتعقدهاء أصبح من أكار المجالات حاجة إلى الخدمة 
المستمرة. وأنه لذلك كله يعطلب الأمر تضافر. جهود جميع الباحثين في الاقتصاد 
الإسلامي» سواء في مجال الكشف عن مبادىء الإسلام وسياسته الاقتصاديةء أو 
في جال تطبيق هذه الاصول على مشكلات اليوم الاقتصادية واستظهار حلوها 
الإسلامية. 


ه ‏ ونعالج موضوعنا الأول من «سلسلة الاقتصاد الإسلاهي» في فصلين 
یسیون : 

الفصل الأول : ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية. 

الفصل الثاني : أهمية الاقتصاد الإسلامي. 


KX xX 


هذا وقد صدر في هذه السلسلة الكتب التالية : 


١‏ «الإسلام والمشكلة الاقتصادية»» عرضنا فيه كيف يتصور الاقتصاد 
الإسلامي مشكلة الفقر وكيف يعالجهاء وذلك في دراسة مقارنة مع 
الاقتصادين السائدين الرأمالي والاشتراكي. 
الطبعة الأول سنة ۹۷۸١م‏ لناشن مكتبة الأنجلو المصرية» والطبعة الثانية 
سنة ۹۸۲١م‏ لناشه مكتبة السلام العالميةء (وبصدد الطبعة الثالثة) 

۲ «الإسلام والتأمين» عرضنا فيه أنواع التأمين ومدى شعيتهاء والصيغة 
الجديدة المقترحة للتأمين في إطار الشرع الإسلامي. 
الطبعة الاولى سنة ۹۷۹١م‏ لناشه عالم الكتب بالقاهرة وإلرياض» والطبعة 
الثانية سنة ۱۹۸۳م لناشو شركة مكتبات عكاظ بالمملكة العربية 
السعودية. 

۳ «الإسلام والضمان الاجتاعي» عرضنا فيه اصول الزكاة وبيان تطبيقاا 
الحديثة على ضوء متغيرات العصر. 

٣ 


الطبعة الأولى سنة ٠۹۸٠م‏ لناشه دار ثقيف للدشر والتأليف بالمملكة 
العربية السعودية» والطبعة الثانية سنة ۹۸۲١م‏ لذات الناشر. 

؛ ‏ «المذهب الاقتصادي في الإسلام» أجبنا فيه على تساؤل الكثرين» عما 
إذا كان في الإسلام مذهب اقتصادي معين يقف في مواجهة الاقتصادية 
الوضعية السائدة» وإذا كان الرد بالإٍجاب فما هي معام هذا المذهب وما 
هي اصوله وکیف یسود. 

الطبعة الأزلى سنة ١۹۸١م‏ لناشره شركة مكتبات عكاظ المملكة العربية 

السعوديةء وبصدد الطبعة الثانية. 


کا صدر خارج السلسلة الكتب الآنية : 


| «نحو اقتصاد إسلامي» الطبعة الأولى سنة ۹۷۹٠م‏ لناشو دار الزايدي 
للطباعة والدشر بالطائف» والطبعة الثانية سنة ١۱۹۸م‏ لناشره شركة 
مكتبات عكاظ بالمملكة العربية السعودية. 

۲ «الوجيز في الاقتصاد الإسلامي» الطبعة الأول سنة ۱۹۸۱م لناشن دار 
ثقيف للدشر والتأليف بالمملكة العربية السعودية. کا صدرت ترجمة له 
باللغتين الانجليزية والفرنسية لناش الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية. 

٣‏ «الإسلام وعدالة التوزيع» الطبعة الأول سنة ٤۹۸٠م‏ لناشه دار ثقيف 
للنشر والتأليف بالمملكة العربية السعودية. 

٤‏ «مفهوم ومنيج الاقتصاد الإسلامي» الطبعة الأرل سنة ٤۹۸٠م‏ لناشه 
رابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة العدد (۲۷) من سلسلة الكتب التي 
تصدرها باسم «دعوة الحق». 

أسأله تعالى أن يوفقني إلى المساهمة في التوعية بالاقتصاد الإسلامي» بأمل أن 
يلترم به العام الإسلامي ويقبل عليه العام امي باعتباره طوق النجاة وسبيل 
الخلاص. والأمل قبل أن يأت الأجلء أن کون في حدود طاقتي» قد قدمت شيعاً 

ينفع الناس» وأرجو به يوم الحساب ثواب الله ورضاه. 


والله المستعان» يمدينا جميعاً سواء السبيل 


| 


القصل الأول 


اة اليابة اررذتعاربة إإرسازمية 


القصل الأول 


اة السيابة ار ردارب ةاررسارمية 


عحاولة الكشف عن السياسة الاقتصادية في الإسلام» هي في نظرنا محاولة 
ضرورية وأساسية» وذلك من عدة وجه اھمھا:_ 


١‏ الوقوف مقدماً على رأي الإسلام بالدسبة قلف المسائل ولمشاكل 


الاقتصادية. 
۲ معرفة موقف الإسلام بالنسبة للمذاهب ولنظم الاقتصادية الختلفة 
السائدة. 
٣ '‏ الحكم على أي نظام في العام الإسلامي ‏ أياً كان وصفه ‏ بأنه يقترب 
أو يبتعد عن التطبيق الإسلامي الصحيح. 


>٤‏ الإحاطة الكلية بماهية الاقتصاد الإسلامي واستظهار أهم خصائصه. 


وفي رأينا أنه يمكن رد السياسة الاقنصادية في الإسلام» إلى ثلاثة أركان أو 
خصائص رئيسية هي: 
أولاً : الجمع بين الثبات والتطور. 
أو خحاصة المذهب والنظام. 
ثانا : الجمع. بين المصلحتين الخاصة والعامة. 
أو خحاصة التوفيق والموازنة بين المصالح المتضاربة. 
ثالثاً : الجمع بين المصالح الادية والحاجات الروحية. 
أو حاصة الإاحساس بالله تعالى ومراقبته في كل نشاط اقتصادي. 
ونعاج کل مہا في مطلب مستقل: 


~۷ 


الطلب الأول 
الجمع بين الثبات والتطور 
أو خاصة المذهب و النظام 
السياسة الاقتصادية في الإسلام هي سياسة إية من حيث أصوها» ووضعية 
یت ا 
ومؤدى ذلك أنها «سياسة ثابتة»» وهي في نفس الوقت «سياسة متطورة». 


أ ) فهي سياسة ثابعةء وذلك من حيث أصوها الاقتصادية التي وردت في 
نصوص القرآن والسنة. فهي غير قابلة للتغيير أو التبديل» ومخضع ها المسلمون في 
كل زمان ومكان» بغض النظر عن أشكال الإنتاج السائدة أو درجة تطور الجتمع. 
وهو ما نعبر عنه باصطلاح «المذهب الاقتصادي الإسلامي». 

(ب) وهي سياسة متطورةء وذلك من حيث تفاصيل تطبيق هذه الأصول با 
يتلاءم وظروف الزمان والمكان. ومن 2 تتعدد أو تختلف التطبيقات الإسلامية 
باحتلاف الجتمعات. وهو ما نعبر عنه باصطلاح «النظام أو النظم الاقتصادية 
الإسلاية». 

وخلص من ذلك إلى مالي : 

أولا : الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد «إفي» من حيث المذهب» 
و«وضعى» من حيث النظام أو التطبيق. 

ثانياً : المذهب الاقتصادي الإسلامي صاح لكل زمان ومكان» فلا يرتبط 
بمرحلة تارخية معينة. 

ثالقاً : النظام الاقتصادي الإسلامي يختلف باختلاف الزمان والمكان» فلا 
يقتصر على صورة تطبيقية معينة. 


س ۱۸ س 


الفرع الأول 
الاقتصاد الإسلامي إهي من حيث المذهب 
ووضعي من حيث النظام 


فالاقتصاد الإسلامي مرجعه ومصدره هو الله تعالى» سواء كان: 


١‏ _ في صورة مباديء وأصول اقتصادية ورد بها نص في القرآن والسبة: 


ومن قبیل ذلك قوله تعای: بولا تأكلوا أموالكم بينم بالباطل)» وقوه 
تعال: کي ل یکون دولة بين الأغنياء منکہ ی" وقوله تعالی: طإراتوهم من 


مال 


لله الذي آنا وترله سبحانه: لإوفي أمواهم حت اللسائل 


واحروم)» وقوله سبحانه: «إيسألونك ماذا ينفقون» قل العفوي“. 


ومن قبيل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «نعم المال الصا للرجل 
الصال» وقوله: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»"» رقرله: «من كان 
عنده فضل زاد فلیعد به على من لا زاد له»» روقرله: «الناس شرکاء في ثلاة 
الماء والكا والنار» وقيل «الملح وما یقاس عليه“ وقوله: «من أحيا أرضاً مينة 
فهي لهء ولیس شحجر حقی بعد ثلاث ستوات ۲ 


0) 
() 
() 
(٤) 
(°) 
(% 
(™» 
(N) 
(%9 
)۱۰( 


سورة البقرةء الآية رقم ۱۸۸. 

سورة الحشرء الآية رقم ۷. 

سورة الفور» الآية رقم .٠۳‏ 

سورة الذاريات» الآية رقم .٠۹‏ 

سورة البقرة» الاية رقم .٠۹‏ 

أحرجه الإمام أحمد في مسنده» والطيراي في الكبير والأرسط. 
أحرجة الشيخان البخارى ومسلم. 

احرجه مسلم في صحیحه. 

أحرجة أحمد وأبو دارد وابن ماجه. 

انظر انراج ليحيى بن آدم» باب التحجر. واصطلاح متحجر من الأحجار إذ كان العرب يضعون 
احجارا محددون با الملكيات. 


۹س 


وهذه المباديء الأصول الاقتصادية التي وردت بنصوص القرآن والسنة محدردة 
وعامة» ومن م فقد استلزم الإسلام الاجتباد في إعماها وملاءمة تطبيقها باخحتلاف 
ظروف الزمان والمكان. 


۲ - أو في صورة أنظمة وتطبيقات لاصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية: 

فالاأنظمة والتطبيقات الاقتصادية الإسلامية» وإن كانت وضعية باعتبار جهود 
الأئمة والجتمدين في استنباطها واستقرائهاء إلا أن مرجعما ومصدرها هو الله تعالى. 
فعمل الباحث في الاقتصاد الإسلامي» شأن أي باحث في كافة الجالات 
الإسلاميةء هو تطبيقي لا إنشائي؛ ذلك لأنه لا ينشىء ولا يثبت حكماً من 
عنده» وإنما هو يظهر ويكشف حكم الله في المسألة المطروحةء وذلك حسب ظلنه 
واعتقاده لا حسب الحقيقة والواقع التي لا يعلمها إلا الله تعالى. 


ومن قبيل ذلك : 
( أ ) رفض الخليفة عمر بن الخطاب اعتبار الأضي الفتوحة بالشام والعراق 
في حكم اغنام توزع على الفاتحينء وإحالعما إلى ملكية جماعية. 


(ب) اعتراض الصحابي أبو ذر الغفاري» على استعثار أقلية في عهد ا-لخليفة 
عهان بن عفان بخيرات الجتمع» ومناداته بأنه لايجوز لمسلم أن يتلك أكار من 


حاجته“. 


(ج) ما ذهب إليه الإمام مانك بأنه يجب على الناس فداء أسراهم وإن 
استغرق ذلك آمواهم). 


(۵) ما ذهب إليه الإمام ابن حزم بأن الأرض لمن يررعها ولا يجوز تأجيرها 

بأى حال» ذلك لأن خير الأرض لا يكون إلا للعاملين عليما أو المشتركين في 

)١(‏ انظر ملكية الأراضى في الإسلام للدكتور محمد عد الحوادء المطمعة العالية بالقاهرة» الطعة الأزلى سنة 
۱ هھ. 

(۲) انظر أبو ذر الغفارىء للأستاذ عد الحميد حوده السحارء لماشو مكنبة مصرء الطعة الثامنة. 

(۳) انظر الجامع لاحكام القرأن للامام الفرطبى يي تعسيره لآية ليس الر أن تولوا وحوهكم قبل المشرق 
وا لمغرب). 


س ١‏ س 


غرمها وغنمهاء فيقرر في عبارة صارمة: «لا تجوز إجارة الأراضي صلا لا للحرث 
فيها» ولا الغرس فما ولا للبناء فيهاء ولا شيء من الأشياء أصلاء لا لمدة مسماق 
قصيوة› ولا طويلة» ولا بغير مدة مسماةء لا بدنانیر ولا بدراهم» ا بشيءَ اصلا؛ 


فمتی وقع فسخ أبداً ولا يجوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى ما يخرج منها أو 
المغارسة كذلك فقط»'. 


ره) ما أفتى به الإمام ابن حزم وغيو من العلماء بأنه (إذا مات رجل جوعاً 
في بلد» اعتبر أهله قتلة وأخحذت منهم دية القتيل). 


( و ) ما أفتى به الإمام الشاطبي بأنه (إذا خلا بيت الال وارتفعت حاجات 
الجند إلى مالا يكفيم» فلاإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على الأغنياء - أي 
يفرض علیہم ضرائب ‏ ما يراه كافياً هم والحالء إلى أن يظهر مال في بيت 
المال.. ووجه المصلحة ظاهرء فإنه لو ل يفعل الامام ذلك بطلت شرکته وصارت 
ديارنا عرضة لاستيلاء الكفاں“. 


( ز ) ما افتى به الإمام المعر بن عبدالسلام حين جمع السلطان قطر قضاة 
وعلماء مصر للحصول على موافقتيم في أخذ الأموال من الشعب للاستعانة بها 
على جهاد التتارء فأكدوا ما ابداه بانه [لايجوز ذلك الا بشرط أن يؤحذ ما عند 
الأمراء من الحوائض ‏ أي القلادات ‏ المذهبة والآلات النفيسةء وان يققتصر كل 
واحد على سلاحه ومركوبه» فإذا م يكف ذلك جاز أحذ أموال من الشعب بقدر 
الحاجةح. 


(ح) ما قرره امقر الأول لعلماء المسلمين المنعقد بالقاهرة سنة ٤٦۹٠م‏ 


)١(‏ انظر ملف فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة عن الإمام ابن حزم» طبعة ٤۱۹۰ء‏ ص ١٠١‏ وما 
بعدها, 

(۲) انظر الاسلام والأوضاع الاقتصاديةء للاستاذ محمد الغزاى» الطبعة الثالفة سنة ۱۹۰۲ء ص ٠٠١١‏ 

™( انظر الجزء الثاني من کتاب الاعتصام للامام الشاطبى» ص ۲۹١‏ من طبعة النار سنة ۱۴۳٣۳۲‏ ه. 

(؛) انظر الدكتور عبدالله الوهيبى» في مؤلفه (المعز. بن عبدالسلام: حياته واثاره ومنبجه في التفسير)» ص 
.١‏ الطبعة الأول ۳۹۹٠ه/۹۷۹‏ ١م»‏ لماش مطيعة السلفية ومكتبتبا بالقاهرة. 


س ۱ س 


بتنظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ( أن لأولياء الأر ان يفرضوا من 
الضرائب على الأموال الخاصة ما يفي بتبحقيق المصالح العامة. وان من حق أولياء 
الأر في كل بلد أن يحدوا من حرية اتملك بالقدر الذي يكفل درء المغاسد البيدة 
وتحقيق المصالح الراجحة. وأن الال الطيب الذي أدى ما عليه من الحقوق 
المشروعة إذا احتاجت المصلحة العامة اى اشيم منه» احذ من اة نظیر قیمته 
یوم أحذه» وان تقدیر الملصلحة وما تة تقتضيه هو من حق أولياء الاش وع 
المسلمين أن يسدوا إليهم النصيحة إن ر اف في تقدیرهم غير مایرون)'. 


(ط) وما قرره المرتمر الثاني لعلماء المسلمين المنعقد بالقاهرة سنة ١٦۹١م‏ 
بتنظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف رأن الفائدة على أنواع القروض 
کلھا ربا محرم» لا فرق في ذلك بین ما یسمی بالقرض الاستہلاکی وما یسمی 
بالقرض الانتاجي. وكير الربا وقليله حرام. والاقراض بالربا حرم لا تبيحه حاجة 
ولا ضرورة. والاقتراض بالربا حرم كذلك» للا يرتفع انمة إلا إذا دعت إليه 
الضرورة؛ وكل امريء متروك لدينه في تقرير ضرورته. وأن أعمال البنوك من 
الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتاد والكمبيالات الداخلية التي 
يقوم عليما العمل بون التجار والبنوك في الداحل» كل هذا من المعاملات المصرفية 
الجائزةء وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا)". 


(ى) وما قرره المرتعر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في 
سنة بام كلية الاقتصاد مجامعة الملك E‏ نجدة (یری 
لامحقق الصيغة الشرعية 2 والتضامن»› ٠‏ تافر فيه ال وط الشرعية التي 
EE‏ . ویقثرح اثر E E e‏ 
التعاون المنشود بالطريقة الشرعية 8 من ا اجار 
)١(‏ انظر كتاب الموقر الأرل نجمع البحوث الإسلامية سنة ۰۱۹٩18‏ ص ٤۳۹و .٠۹۸‏ 

(۲) انظر كناب المؤمر الثاني مجمع البحوث الاسلامية سنة ١1١٠ء‏ ص ١ء٤‏ و .٤٠١‏ 
(۳) بء عل هذه التوصية كلفتنا هيعة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية «ناعداد ثحث متكامل عا 


= 


س ٢‏ س 


حقاً قد لا توفق بعض الاجتهادات الشرعيةء فلا يكون سبيل إبطاها التنديد 
بقائليما وتجريحهم» واغا مقارعتبا بالحجة من ذات نصوص القرآن والسنة وإظهار 
فسادها بالطرق الشرعية المقررة من قياس واستحسان واستصلاح. ویظل المعول 
عليه دائماً هو ما تتبناه السلطة الشرعية في البلادء وهو ما يتعين أن تتضافر كافة 
الجهود لتأییده إن کان صحیحاً وتصنویبه إن کان فاسدا. 


ومؤدی ما تقدم ان السياسة الاقتصادية في الإاسلام» هي سياسة إية من 
حیث أصوهاء ووضعية من حيث تفاصیل تطبيقها. 


وبعبارة أخرى أن الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد إمى من حيث المذهب» 
ووضعى من حيث النظام أو التطبيق. أنه لما كانت حياة كل مذهب» هي في 
تطبیقاته» فقد حٹ الإسلاح على الاجتباد وكافاً عليه» حتى جعل للمجتہد أجرين 
إن أصاب وأجرا إن أخحطاًء وهو أجر اجتهاده. بل لقد ذهب الإسلام أكار من 
ذلك فاعتبر الاجتهاد» هو مصدوه الثاني بعد القرآن والسنة. 


ولاشك أن أكبر ضربة وجهها المسلمون أنفسهم إلى الإسلام» هي قفل 
باب الاجتباد في أواخر القرن الرابع الهجري. فمند ذلك الحين توقفت 
الدراسات الإسلاهية. وتجمدت تطبيقات تعالم الإسلام عند مرحلة تارنخية 
معينة. ومن ثم كان الادعاء الظالم بأن الاقتصاد الإسلامي هو اقتصاد بدالي لا 
يتناسب والقرن العشرين» وأنه يقف حجر عارة ضد كل تقدم. والعيب مرجعه 
= يصلح بديلا عن التأمين التجارى يقم مقامه ويتمشى مع القواعد الشرعية ركن تطببقة بيسر 
وسهولة» وقد تم ذلك والحمد لله وأقرته الميعة في دورتبا المنعقدة في ربيع أول سنة ۱۳١۹۷‏ هى 
۷ ام واصدرناه في كتاب مستقل ضمن سلسلة الاقتصاد الاسلامي بعنوان «الاسلام والتأمين» 
الطعة الاولى سنة ۱۹۷۹ لناشه عالم الكتب بالقاهرة والرياض» والطبعة الثانية سنة ١۱۹۸۳‏ لناشن 
شركة مكتبات عكاط بالمملكة العربية السعودية. 
(۱) الا ان يكون في الامر معصيةء إذ کا جاء في الحديث النبوى «السمع والطاعه حق على المرء المسلم 
فیما احب وکره» ما م يؤمر محصية» فاذا امر بمعصية فلا مع ولا طاعة). 
ومن هنا يبقى دائما حق البماعة المسلمة بل واجبها في حلع يد الطاعةء اذا رأت كفرا براحا 
عندها فيه من الله برهان. كا يبقي حق الفرد المسلم بل واجبه في الرد على كل امر يصدر اليه 
بمحعصية صرغة. 


— ۳ 


إلى قصورنا في الاجتباد» وإعمال الماديء والأصول الاقتصادية التي وردت 
بنصوص القرآن والسنة بما يتلاءم وظروف کل زمان ومکان. 


الفر ع الثاني 
لمذهب الاقتصادي الإسلامي لا يرتبط برحلة تاراخية معينة 


ظهر الإسلام منذ أربعة عشر قرناًء وبالذات من وجهة نظر الاقتصاد في العهد 
البداني أو عصر العبودية ومرحلة التخلف. فكان من المفروض أن يعبر مذهبه 
الاقتصادي عن تلك المرحلة التاريخية. ولكن الإسلام كتشريع اقتصادي إفى 
صالح لكل زمان ومكان» تجاوز في أصوله أي مذهبه الاقتصادي هذه المرحلة 
البدائية. وجاء منذ البداية مقرراً المساواة الفعلية» وضمان حد الكفاية أو الغنى 
لكل مواطن» وتحقيق التوازن الاقتصادي بين أفراد الجتمع» ومبداً الملكية المزدوجة 
الخاصة والعامة» ومبداً الحرية الاقتصادية المقيدة وتدحل الدولة في الدشاط 
الاقتصادي'. 


وم يكن ذلك كله تحت ضغط الظروف المادية والاقتصادية في جزيرة العرب 
أو في العام كله في ذلك المحين» ولم تكن أحوال الانتاج قد تطورت إلى الحد الذي 
تصبح فيه هذه المباديء نتيجة حتمية ها. 
١‏ تصويب بعض الخاهم : 
هذا وإن التقيد بأصول أو مباديء اقتصادية معينة» جاء بها الإسلام منذ أربعة 
عشر قرناء لايعنى کا تصور البعض أن الاقتصاد الإسلامي لا يعبر إلا عن مرحلة 
تارخية معينة» هي المرحلة الاقتصادية البدائية التي ظهر فما » يث لايصلح 
)١(‏ انظر تفاصيل ذلك فى كتاببا (المذهب الاقتصادى فی الاسلام)ء الطعة الاولی ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱٠م‏ 
لناشه شركة مكتبات عكاظ بالملكة العربية السعودية» ص ۹٤‏ وما بعدها. 
(۲) انظر المستشرق الفرنسى ما كسم رودينسون في كتابه «الاسلام والرأسمالية» حيث قول يي طا 
متعمد بصفحه 4١‏ : 
Rodinson (M), «islam et capitalisme» Ed. du seuil, Paris 1966 P. 40 «C’esl oeuvre‏ 


d'un Homme ıInspiré par certains ideaux propres ã Son époque». 
۲٤ سب‎ 


لعصر اليوم عصر الفضاء والذرة. کا لایعنی کا ذهب البعض الأخحر» وضع قیود 
على العقل والفكر تحد من حركته» وذلك متى لاحظنا أمرين أساسيين : 


أوها : أن هذه الأصول أو المباديء الاقتصاديةء قليلة ومحدودة» وجاءت 
عامة صالحة لكل زمان ومكان. وقد قررها الإسلام كخاتم | الأديان لتكون دليل 
الإنسانية للحركة المتطورة نحو أهدافها. فهي ليست إلا نورا يستضيء به العقل 
عند تفكيو» وليست في النهاية إلا معام وخحطوطاً عريضة تصل بالفرد والجتمع إلى 
سعادة الدنيا والأخحرة. 


انها : أن هذه الأصول أو المباديء الاقتصاديةء لا تنعلق إلا بالحاجات 


الأساسية اللازمة لكل فرد أو مجتمع» بغض النظر عن درجة تطوره أو مدى 
النشاط الاقنصادي أو نوعية أدوات ووسائل الإنتاج. 


۲ المذهب الاقتصادي الإسلامي والفکر الماركسي : 
فا مذهب الاقتصادي الإسلامي لا يرتبط بمرحلة تاربخية معينة أو أشكال بذاتما 
لاإنتاج. وتعتبر هذه النقطة في نظر البعض «مركز الاحتلاف الرئيسي بين 
الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الماركسي»”"» إذ يقرر الاقتصاد اماركسي الصلة 
الحتمية بين تطور أدوات الإانتاج والنظام الاجتاعيء وأنه من المستحيل أن يحتفظط 
نظام اجتټاعي وأحد بوجوده عل مر الزمن أو ان يصلح للحياة الإنسانية ف 
مراحل متعددة. ومن ثم ترى الماركسية أن فكرة المساواة هي نتاج الجتمع 
الصناعي» وعليه نجدها تری الرق آم غا ف e‏ الذي یعیش على الإنتاج 
البدوي للانسان» الأمر الذي يرفضه الإسلام كلية 
ولقد تحدی الواقع الإسلامي الذي عاشته الإنسانية في عهدها امجيد منطق 
)١(‏ انظر الاستاد محمد باقر المسدرء اقتصادناء الطيعة الالنةء دار اللكر بيررت نة ٨۹14‏ 
ص .۲۹٦‏ 
وانظر أيضا في هذا المعنى الدكتور محمد عبد الله العربى» الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد المعاصر» 


كتاب موقر مجمع البحوث الاسلامية الثالث» أکتوبر سنة »۱۹۹٩۹‏ ص ۲۷۸. 


EEN O E 


الماركسية التاريغي وحساباتها الماديةء إذ (لم يكن هذا الواقع الإنقلاي الذي لق 
أمة» وأقام حضارة وعدل من سير التارج... وليد أسلوب جديد في الإنتاج أو تغير 
ف اشکاله وقواه). 


الفرع الثالث 
النظام الاقتصادي الإسلاهمي لا يقنصر على صورة تطبيقية معيدة 


الاقتصاد الإسلامي وإن ارتبط منذ البداية مباديء وأصول اقتصادية صالحة 
لكل زمان ومكان» إلا أنه في جال إعمال هذه المباديء والأصول يفتح باب 
الاجتهاد على مصراعيه ليختار كل مجتمع إسلامي 2 الذي يراه متفقا متفقاً 
وصالحه حسب ظروفه المتغيرة. 


وعليه فقد يتوسع أحد الجتمعات الإسلامية في الملكية العامة على حساب 
الملكية الخاصةء وقد يضيق آخر من الملكية العامة لحساب الملكية الخاصة. ولكن 
يظل الاقتصاد في كلا الجتمعين إسلامياً» طالما لم يخرج عن المبدأً الاقتصادي 
الإسلامي من حيث الإبقاء على الملكيتين الخاصة والعامةء وما الحخلاف بينهما إلا 
حلاف تطبيق بحسب ظروف الزمان المكان". 


.٠١٠ انظر الأستاذ محمد باقر الصدرء اقتصادناء المرجع السابق» ص‎ )١( 
وانظر أيضا الذكتور عمد عبد الله العرىء الاقتصاد ا رالاقتصاد المعاصر» امرحم‎ 

السابق» ص ۲۷۸. 

(۲) وعليه فس الممكن والحال هذه أن يكون من المصالحة العامة تحديد ملكية الأزاصى الرراعية في البلاد 
التى تضيق بها مساحة الأاضى الزراعية بينا يكار عدد السكانء بيا قد يبكود مس المصلحة العامة 
عدم تحديد هذه الملكية في البلاد التى تتسع فيا مساحة الأراصى الرراعية بيما يقل عدد السكان. 
وعليه فإن الحد الأعلى أو الأدنى لملكية الأزاضى الزراعية جعت أن تلف س بلد لاحر مشا بع 
مساحة أراضيه الرراعية وعدد سكانه. كدلك الامر بالئسىة لام نمض المثر وعات الاقعصادية أو 
بعص وسائل للانتاح ‏ انظر الدكتور محمد عبد الحوادء ملكية الأاضى في الأسلام «تعديد الملكية 
والتامم»» مرجع سابق» ص ۳۹۲ وما بعدها. 


~۹ 


: تعدد النظم الاقتصادية الإساهية‎ - ١ 


ليس في الاقتصاد الإسلامي نظام معين يلتزم به كل تمع إسلامي. بل 
بالىكس ينبغي أن تتعدد التطبيقات الاقتصادية الإسلامية بحسب ظروف کل 
جتمع» وذلك ف اطار المباديء والأصول الاقتصادية الإسلامية. 


ومن هنا ندرك خطأً الكثرين حين ينادون بالعودة إلى النظام الاقتصادي 
أيام" الخلفاء الراشدين. ذلك أن هذا النظام ليس هو بعينه النظام الاقتصادي 
الإسلامي» ولكنه نموذج تطبيق إسلامي. حقا قد يكون التطبيق الاقتصادي 
الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدينء هو تطبيق نموذجي لباديء الإسلام وأصوله 
الاقتصادية؛ ولكنه تطبيق نموذجي بحسب ظروف ذلك العصر. وأنه بعد أن اتسع 
النشاط الاقتصادي وتنوعث صوره» وتشابکت الصاح المادية وتعقدت الحياة 
الاجةاعية؛ قد لايصلح ‏ هذا الموذج ليحكم مجتمعنا المعاصر. وإن الاقتصاديين 
السلمين مطالبون دائماً بإججاد الصيغة الملائمة لكل مجتمع» لإعمال المباديء 
الاقتصادية الإسلامية. 


ومن هنا أيضاً ندرك خطاً بعض الجتمعات الإسلهية حين تدعى أن النظام 
الاقتصادي الذي تبعه هو س دون غيره س التعبير الحقيقي عن الإسلام. 
فتعدد التطبيقات الاقتصادية هو من طبيعة الاقتصاد الإسلامي بسب اختلاف 
ظروف کل ښتمع. والحكم على تطبيق اقنصادي معين بأنه إسلامي أو غير 
إسلامي مرده مدی الالتزام بأصول الاسام الاقتصادية» ومدى كفالته لمصاح 
الأغلبية في كل مجتمع باعتبارها حق الله وغاية الشرع. 

۲ س طبيعة الخلاف بين النظم الاقتصادية الإسلامية : 


على انه مهما تعددت الماذج أو التطبيقات الاقتصادية الإسلامية» ومهما 
اتسع الغلاف بينها؛ فهو احتلاف في الفرو ع والتفاصيل لا في المباديء والأصول 
إذ کلھا تستمد من معين واحد» وهو نصرص القران والسنة. 


۷ س 


ومن هنا كان القول المشهور «تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة»» وقوهم 
«هذا اختلاف زمان ومان لاحجة ورهان» أو قولمم «انه حلاف تنوع لا 
حلاف تضاد». ومن هنا كان الحديث النبوي: «احتلاف أمعى رة وفي 
رواية أخرى «اختلاف أصحاي لكم رة لأنه اخعلاف في التفاصيل تقتضيه 
الظروف المغيرة لكل مجتمع. 


KxXkxxK 
ثلاث نتائج رئيسية‎ 
ونخلص من دراستنا في هذا المطلب إلى ثلاث نتائج رئيسية‎ 


النتيجة الأولى : أن السياسة الاقتصادية الإسلامية هي سياسة ثابتة وخالدة 
في أصوطما التي لا ترتبط برحلة تارخية معينة أو بتطور اشكال الانتاج» وهو ما 
عبرا عنه باصطلاح «المذهب الاقتصادي الإسلامي الواحد الصاح لكل زمان 
ومکان». 


رهي في نفس الوقت سياسة مرنة ومتطورة في تطبيقاتها لأصول ومباديء 
الإسلام الاقتصادية بحسب متطلبات کل مجتمع» وهو ما عپرنا جنه باصطلاح 
«تعدد النظم الاقتصادية الإسلاهمية بحسب ظروف الزمان والمكان». عيث 
تختلف الماذج أو التطبيقات» وإنما في اطار الأصول والمباديء الاقتصادية 
الإسلامية أي اذهب الاقتصادي الإسلامي. 


التيجة الثانية : إن السياسة الاقنصادية الإسلامية تجمع بين المنطق 


)١(‏ الجامع الصغير للسيوطي» والحجة للمقدمى» والرسالة الأشعرية للبمقى» واخعصر لابن الحاجب. 
واستند إليه الحافظ ابن حجر والحايبي وإمام الحرمين وقالوا رلو لم يختلفوا لم تكن رخحصمة). 
في حين انکره بشدة الإمام ابن حزم في کتاب الالحكام في اصول الالحكام الجزء انامس ص ٤‏ 
بقوله (الاحتلاف مذموم بنص القرآن ولا تدازعوا فتفشلوا وتذهب رشکم) وانه لو كان الاحتلاف 
رمة لکان الاتفاق سخطاء وهو مالا یقوله مسلم). 
ورد على ذلك بن الخلاف الصرح به هو فقط فی املزیعات والغاصیل للتیسی وهو ما أثر عن 
الصحابة وأقرهم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. 


س ۸ س 


الشکلی“ راجرد) والمنطق الجدلی' رالدیالکتیکی)؛ بل أا کار السياسات 
اعتباراً للتناقضات الاجةاعية حيث تختلف العاذج أو التطبيقات الاقتصادية 


فالاقتصاد الإسلامي إذ جمع بين الثبات من حيث اصوله» وبين التطور من 


)١(‏ النطق الشكلى «الجرد أو الأرسطى نسبة إلى الفيلسوف اليونانى أرسطو»؛ هو منج للبحث رالتفكير 
يقوم على أساس أن كل ما في الوجود «مادة أو فكرا» ثابت» فالشجرة هى الشجرة والبذرة هى 
البذرة. 

وعلیه فان ما كان حقيقيا بالأمُس هو حقيقى اليوم وسيظل حقيقيا على الدوام. هذا النظر تعتبر 
الملكية الفردية أو الدولة .. الح حقائق ثابتة في ظل أي مجدمع وفي أي عصر. 

(۲) النطق الجدلى «الديالكتيكى أو الميجلى نسبة إلى الفيلسوف الألالى هيجل»؛ هو مج للبحث 
والتفكير يقوم على أساس أن كل ما في الوجود «مادة أو فكرا» في تغير مستمر؛ بسبب ما مله في 
شتواه من تناقض «نفى» يؤدى إلى إنشاء وضع جديد وهكذاء فالبذرة تحتوى على الشجرة والشجرة 
تحتوى على البذرة. 

وعليه فإن ما كان حقيقيا بالأمس أو صالاً في ظروف معينة ليس كذلك الوم أو الغدء ذلك أن 
كل ما في الوجود يحتوى على بذرة موته وأيضا في نفس الوقت على بذدرة تجاوزه بحیث يكون موت كائن 
أو فكره إيذانا ولد حر جديد أرق رأعلى من القدم. فكل ما في الوجود ير بثلاثة مراحل: 
الوضع أو الاثبات غ1 
النقيض أو النفى 4ة 1ن۸ 
التركيب أو التأليف 6غ1٤«ر؟‏ 
وها الأحير «الترکیب أو العأليف» يعتبر وضعا أو اثباتاً جديداً نتوی عل ما يناقضه أو ينفيه» 
وهكذا يستمر التطور الداام من الأدنى إلى الأعلى حتى نصل إلى الوجود المطلق الذى جخلو من 
التناقض والذى يرادف عند هيجل فكرة الألوهية. 
وقد اخحذ ماركس عن هيجل فلسفته الجدليةء ولكنه قلا من جدلية «مثالية» إلى جدلية 
«مادية». فالادة في نظر ماركس هي الأصل في الوجود وهي السبب في كل موجود» والأفكار ليست 
إلا انعكاسا للمادة عل عكس ما يراه هيجل. ومن هنا ميت نظرية ماركس بالادية ا لجدليةء وان 
يقول ن جدلية هيجل إشيه بنظرية تقف على رأسها فجعلها هو تقف في الوضع الطبيعى على 
قدمیپا. 
وبرى الماركسيون أن قوانين الجدل وأحصها قانون وحدة الأضداد وصراعهاء وقانون تحول العغرات 
الكمية إلى تغيرات كيفية» وقانون نفي النفي» هي التي تحكم حركة المادةء ومن ثم تحكم حركة العام 
وأن المنيج العلمي هو الادية ال إحدليةء وأن الاركسية لا تعني إلا ا منهج الجدليء وأن كل ما عدا هذا 
المنبج ما هو تطبيق له في جالات الحياة والعلم الختلفة. 


س ۲۹ سس 


حيث تطبيقاته؛ فانما يم ذلك في جدلية خاصة به ينفرد ويتمیز باء ما يعڊر في 
نظرنا نقطة خلاف اساسية بين الإسلام وكافة المذاهب والنظم الوضعية 
السائدة. ذلك أن الإسلام إذ يقر التطور وكافة التناقضات الموجودة في الحياة» 
فإنه لا يعمل على جحد أو نفى احداها لحساب الآحر شأن سائر المذاهب 
والنظم الوضعية» بل يعمل على المواءمة بين تلك التناقضات»› فهي ف نظرہ کا 
خلقها ورادها الله تعالى كالسالب والموجب للتعاون والتكامل لا للتصارع 
والاقتتال. 


النتيجة الثالفة : يعتبر الحل الاقتصادي» على نحو ما سنرى»› إسلامياً بقدر 
ما يوفق بين ختلف المصالح التي تعتبرها تلك المذاهب ولنظم الوضعية 
متضاربة» كالتضارب المفترض بين مصلحة الفرد وبين مصلحة الجماعة» 
ركالتضارب التوهم بين المصاح المادية وبين الحاجات الروحية أو الالتزام 
الخلقي والسمو الروحي» نما كان سببا في الحلول التعسفية التي تقدمها تلك 
المذاهب ولنظم الوضعية» وذلك الاضطراب الذي يعانيه العام بسبب 
منطلقاما الخاطفة. 


المطلب الثاني 
الجمع بين المصلحين الخاصة والعامة 
أو خاصة التوفيق والموازنة بين المصا المحضاربة 


١‏ يهدف كل مذهب أو نظام اجتاعي أو اقتصادي ‏ با في ذلك 
الإسلام ‏ إلى تحقيق المصلحة ججلب النفع ودفع الضرر. ولكن المصلحة قد 
تكون حاصة أو عامةء وقد تتعارضان. 

هنا تختلف المذاهب والنظم الاجتاعية والاقتصادية بحسب سياستا من 
هاتين المصلحتين. فبعضها «كالمذاهب والنظم الفردية» ولتي تدين با دول 
العسكر الغري» تجعل الفرد هدفها فم بمصلحته ألا رتقدمه على 
الجتمع. وبعضها «كالمذاهب والنظم الجماعية» ولتي تدين بها دول 
العسكر الشرقي» تجعل الجتمع هدفها فع بمصلحته ألا وتقدمه على 
الفرد. 

۲ وينفرد الإسلام مدذ البداية» بسياسة اقتصادية متميزة لا ترتكز أساساً 
على الفرد شأن المذهب الفردي والنظم التفرعة عنه» لا على الجتمع 
فحسب شأن المذهب الجماعي والنظم المتفرعة عنه؛ وإنما قوامها التوفيق 
والمواءمة والموازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة الجتمع. وهو ما قد نعبر عنه 
بها سياسة وسط» أخذا من قوله تعالى: إوكدلك جعانام أمة وسطاي"» 
وقول الرسول عليه السلام «إياجم والغلو» فإغا أهلك من كان قبلكم 
الغلوي". 

ويهمنا هنا أن نبين أن هذه الوسيطة والتي تعني الإعتدال والملاءمة» ليست 
وسطية حسابية مطلقة» بل هي وسطية اجتاعية نسبية. إذ الإعتدال وهو سمة 
الإسلام وأسلوبه في كافة نواحي الحياةء لاييكن أن يوضع في قالب جامد أو 
صيغة محددة» ولكنه أمر اعتباري خختلف باخحتلاف الزمان والمكان. 

.٠٤١ سورة اللقرة الآية رقم‎ )١( 
.٠٠١۵ مسد الأمام أحمد, قق الشيح شاكرء الحزء الخامس عشر» تحت رقم‎ )۲( 


س ۳١‏ س 


۳ غير أنه في الظروف الاستفائية أو غير العادية كحالات الحروب أو 
امجاعات أو الأبعة» حيث يتعذر التوفيق بين المصلحتين الخاصة والعامةء فإنه 
بالإجماع تضحى المصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة» تلك المصلحة 
الأحية التي هي حق الله والذي يعلو فوق كل الحقوق. وهنا وي مثل هذه 
الظروف الاستنائية أو غير العادية» قد يتجاوز التطبيق الاقتصادي الإسلامي 
أكار النظم الجماعية تطرفاً. 

ونخلص من ذلك إلى ما بلي : 
: مناط الاقتصاد الإسلهي هو المصلحة. 
ثانياً : التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في حالة التعارض. 
ثالثاً : تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في حالة عدم 

إمكان التوفيق. 
الفرع الأول 
مناط الاقصاد الإسلاهمي هو المصلحة 


: أساس التشريع الاقتصادي الإسلهي‎ ١١ 
الاقتصاد الإسلامي» شأن الإسلام كله» مناطه هو المصلحة.‎ 


(أ) فحين بى القرآن الكريم عن أكل اليتة والدم ولحم الختزير بقوله 
تعاى: إما حرم عليكم اليتة والدم ولحم الخزير» فللمصلحة. وحين 
رحص في ذات النص بأکلها بقوله تعالى: «إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
إثم عليه فللمصلحة. 


(ب) وحڍن حرم الرسول عليه الصلاة Bl‏ بیع المعدوم بقوله: «لاتبع 
ماأيس غندك». فللمصلحة. . وحين رحص في السلم"» فللمصلحة. 


\YF سورة ة القرة» الآية رقم‎ )١( 
بفتح | اد سے ھم ى التسلم والاستلام « ومعاه لعة استمحال راس الال وتقاد تمه وو‎  ملسلا‎ () 


ست ۳ سس 


(ج) وحین ی رسول الله مره عن كراء الأرض رأي تاأجيرها) حين قدم 
إلى المدينة المنورة بقوله: «من كان له أرض فليزرعها أو جنحها أخاه ولا 
یکربپا»» فذلك لظروف مجتمع المدينة حيث تلت الثروة العامة ف الأأض 
وزراعا وکانت يومغذ في ید الأنصار وحدهم» ومہم من کان ملك منہا ما 
هو فوق حاجته ویعجز عن زراعة ما کان ملکه منها فیژجره لغيو. فرأی الرسول 
ره أن المصلحة ته : تقضي بالنبي عن کرائها وأشار على من عنده فرق طاقته أو 
حاجته منہاء أن يمنح الرائد احا ليقوم عل زراعتېا دون أجر يؤحذ منه نظیر 
ذلك» وذلك توسعة على المهاجرين بإيجاد عمل هم يرترقرن منه؛ حتى إذا 
تغيرت المصلحة واستقرت الأمور ووجد الفقراء من المهاجرين هم رزقاًء أباح 
خاب هذه الأض کراءها لغرهم کا کان الحال قبل مقدمه'. 


( د ) وهي أيضاً المصلحة التي دعت الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إلى وقف حد السرقة وعدم إعماله عام الجاعة". 


فاماس التشريع الاقتصادي الإسلامي» هو المصلحة. وقد عبر عن ذلك 
الأضوليون بقوهم (حیٹ وجدت المصلحة فثمة شرع الله). وقول الإمام ابن 
القم الجوزية رإن الشريعة مبناها وأساسها العدل وتحقق مصالح العباد في 
المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصاځ کلهاء وحكمة کلها. 
فكل مسالة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن 


= الاصطلاح الشرعي هو شراء آجل بعاحل حيث يدفع اللمن مقدما ويسلم المبيع عد تواحده متأحرا. 
ويعتبر عقد السلم هو ساس شرعية العمليات الاجلة ببورصة البصائع» حيت الثمن يكور 
معجاا والبیم مۇحلا. 
)١(‏ انظر فضيلة الأستاد الشيح علي افيف الملكية الفردية وتعديدها في الإسلام كتات ممع الحوب 
الإسلامية الاول سنة ٤‏ ۱۹۱م؛ ص .٠١۸‏ 
(۲) ابظر فصيلة الأستاذ الشيخ عبد الوهاب حلاف في كتانه علم أصول المقه» الطعة التالقة سبة 
۷ء ص .٩۱‏ 
وللدقة العلمية بقول أن دلك ليس س قبيل وقف المص أو تعطيلهء وإعا مى قسيل عدم ترافر 
شروط تطيق اللص» وهو ما يعبر عه باصطلاح زوال الوصف. 


E EE 


المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمه إلى العبث؛ فليست من الشريعة» وان 
ادحلت فما بالتاویل)'. 


وقول المرحوم أستاذنا الشيخ عبدالوهاب خلاف (إغا تربط جميع الأحكام 
با لمصالح إذ الغاية منها جلب النافع ودرء المغاسد» حتى أن الرسول كان 
ينهي عن الشيء لمصلحة تقتضي الي ثم يبيحه إذا تغيرت الحال وصارت 
المصلحة في إباحته... فغاية الشرع هو المصلحة» والسبيل إلى تحقيق 
الصاح حيث لا نص من قرآن أو سنة هو اجمباد الرأي). 


۲ اختلاف المصال باختلاف الظروف: 


وتحقيق الصاح مختلف باختلاف الظروف» فما يعتبر مصلحة ف ظروف 
معينة» لايعتبر كذلك ف ظروف اخری. وفي هذا المعنى یقول الامام الشاطبي 
في كتابه الموافقات (إن الشأن في معظم المنافع والمضار أن تكون إضافية لا 
حقيقية» فهي منافع ومضار حال دون حال» وپالسبة إلى شخص دون 
شخص» أو وقت دون وقت)(" 

ولعل ذلك هو ما دعا بعض علماءِ الإسلام ل نفي شبهة الربا عن الفائدة 


التي تعطما صناديق التوفير“» ومثلها تلك التي تمدحها سندات الحكومة 
وشهادات الاستهار. 


)١(‏ انظر الإمام ابن القم الجوزية في کتابه اعلام الموقعين الجرء الثالث يي المصل الخاص بتعير المتوى 
واختلافها بحسب تغير الأزمنه والأمكنه والأحرال والنيات 

(۲) انظر فضيلة الأستاذ عبدالوهاب حلاف في کتاره السياسة الشرعية» طبعة القاهرة المعلمعه السلمية 
سنة ٠٠١١‏ ه» ص او۷. 

(۳) انظر اققات الإمام الشاطبي» الجرء الثاني ص ۲۰۹ وا٤۲‏ و۲۹۸. 

١1۹1۹ انظر شيخ الأزعر فضيلة المرحوم الشيخ مود شلتوت ي كتابه الفعاوى» دار الشروق سنة‎ )٤( 
.۳۰۴ ص‎ 

وانظر أيضا المناظرة المستعرة بين الأستادين المرحومون حلاف وأبو زهرة لي حلة ليام الاسلام 5 

ستا الخامسة ۱۳۷۰ ه/ ۱٥۱۹م‏ » العدد الثاني پوليو ۱١۹٠م.‏ 


~4 


۳ س تقديم المصاح بحسب أشيتها : 


كذلك ترتب المصال التي يقصدها الشارع بحسب اهميتهاء فيقدم ما هو 
ضروري”“ على ما هو حاجي“ ويقدم ما هو حاجي على ما هو تحسيني. 

بل إن الضروريات ليست في مرتبة واحدة» فلا يراعي ضروري إذا كان في 
مراعاته إحلال بضروري آهم منه؛ وبالثل الحاجیاٹت والتحسينيات. ومن 2 فقد 
ابیح شرب الخمر إذا اضطر إلا كظماً شديد عافظة على النفس ولم یراع 
حفظ العقل» لأ حفظ النفس ضروري أهم من ضرورة حفظ العقل. وأبيح 
كشف العورة إذا اقتضي هذا علاج عملية جراحية» ل ستر العورة تعسيني 
والعلاج ضروري. 

ولعل ذلك هو السبب في معاداة الإسلام لحياة الترف» لاسيما حين لا 
تتوافر للبعض الضروريات الاساسية. وهو ما كان يلتزمه دائما الخليفة عمر بن 
الخطاب مردداً قرله تعالى: إوبثر معطلة وقصر مشيدي. 

الفرع الثاني 
الوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في حالة التعارض 


١‏ س الاقصاد الرأمالي : جعل الفرد هدفه فيم بمصلحته ا ویقدمه 
على الجتمع. ومن ثم فهو ينحه الحرية الكاملة في ممارسة النشاط 
الاقتصادي وفي الفلك. وهو يبرر ذلك بأنه حين يرعي مصلحة الفرد وحدهاء 
إا يحقق بطريقة غير مباشة مصلحة امجتمع» إذ ليس امجتمع إلا مجموعة 
آفراد جتمعین. 


)١(‏ الضرورى هو ماتقوم عليه حياة الناس» وإذا فقد احتل نظام حياتبم» كحفظ الدين أو النفس أو 

العقل أو الال أو العرض. 
(۲) الحاجى هو ما يتاج إليه الناس لليسر واحتال أعباء الحياة» وإذا هقد نالمم الحرج والضيق. 
(۳) التحسينى هو ما يجمل حياة الناس» ويترتب على فقده خرو ج الئاس عن مقتضى الكمال الإنساني. 
)٤(‏ سورة الحح» الآية رقم .٤٠‏ 

وراجع الدكتور سليمان عمد الطماوى» عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإاداق الحديدةت 
الطبعة الأول ٩۱۹1م‏ دار الفكر العرلی» ص .٤۹٤‏ 
س ۳ س 


وإذا كانت هذه السياسة الاقتصادية الرأسمالية قد أدت لى مزايا اهمها 
اطلاق الحافز الشخصي والبادرة الفردية وبواعث الرقي؛ فضلا عن انطلاق 
النشاط الاقتصادي وتعدده وسرعة نموه. إلا أنها أدت إلى مساوىء أهمها اتجاه 
النشاط الاقتصادي إلى تحقيق أكبر قدر من الربح بغض النظر عن الحاجات 
العامة الأساسية» وانتشار البطالة والأزمات الاقتصادية؛ فضلاً عن أن أفراد 
الجتمع ليسوا على درجة واحدة من الكفاية أو التكاء أو المقدرة ما أدى إلى 
سيطرة الأقوياء واستئثار الأقلية جخيرات الجتمع» وبالتالي سوء توزيع الاروة 
والدخحول وتفاقم ظاهرة التفاوت بين الطبقات التي هي في نظرنا جرثومة كل شر 
إذ تشعل نار البغضاء وتثير الفرقة والصراع والتناقض وتمحق تماسك امجتمع". 


۲ س أما الاقتصاد الاشتراكي : فهو يجعل الجتمع هدفه فم 
بمصلحته ألا ويقدمه على الفرد. ومن ثم تدحلت الدولة في كل نشاط 
اقتصادي ومنعت الملكية الحخاصة لوسائل الانتاج. وهو يبرر ذلك بأنه حين 
يرعى مصلحة اجتمع وحدهاء إنما يحقق بطريقة غير مباشرة مصلحة الفردي 
إذا الفرد لايعيش إلا في مجتمع وأن قيمته هي بحسب قيمة مجتمعه وأن تقدمه 
وتفتح ملكاته هي بحسب درجة نمو هذا الجتمع وتطوره. 


وإذا كانت هذه السياسة الاقتصادية الاشتراكية قد أدت إلى مراياء أهمها 
ضمان إشباع الحاجات العامة وانتظام الإنتاج وتلاف البطالة والأزمات 
الاقصادية؛ فضلاً عن رعاية مصلحة الأغلبية الكادحة ومعا-جة سوء توزيع الأروة 


(۱) انظر کتابنا (الإسلام وعدالة التوزیع)» ص ۷۰ طعة دار ثقیف الریاض ٤۰4‏ ۱ه/٤۱۹۸٠م.‏ 

رنری ان مشكلة الاقتصاد الوطني» هي ٺي اخحتلال التوارن» سواء ي اُسس توزیع الاررة ہیں أفراد 
المع (أي ما اصطلح عليه التونيع النظري أو الشخصي)» ام في مكافأة عناسر الإستاج رأي ما 
اصطلح عليه التوزيع العملي أو الوظيفي). ا أن مشكلة الاقنصاد العالي البوم» هي في الموة الترايدة 
ہی الدول التامية والدول امتقدمةء وي عدم التكافؤ في التداول بخس أسعار المواد الأزلبة والتعاى هي 
أسعار المنتجات الصساعية وائتفاء أية علاقة عادلة بينهما. 

ولا يستدف بصفة أساسية» أي تعيير أو إصلاح أو أي نطام اقتصادی جدیدء سوق تحقق 
التوازن الاقتصادى بون ابناء الجتمع عل المستوى الحل» وتحفيق التوارن الاقتصادی ہیں درل العام على 
المستوى العالمي. 


١‏ س 


وإذابة الفوارق بين الطبقات. إلا أنها أدت إلى مساويء أهمها: ضعف الحوافز 
الشخصية والمبادرات الفردية وبواعث الرقي الاقتصادي؛ فضلاً عن الضغوط 
الختلفة والتعقيدات الإدارية وتحكم البيروقراطية وسيادة الدكتاتوربة والطغيان 
وانعدام الحرية والشعور بالامن. 

۳ س أما الاقتصاد الإسلاهمي : فكان له مذ البداية سياسة اقتصادية 
متميزة؛ لا ترتكز أساساً على الفرد شأن النظم الفرديةء ولا على امجتمع 
فحسب شان النظم الجماعية» إنما هي ترعى المصلحتين وتحاول المواءمة 
بينهما. ركان أساس ذلك عنده» هو أن كلتا المصلحتين الخاصة والعامة تكمل 
كل منما الأحرى» وفي حماية إحداهما حماية للأحرى. ومن ثم كفل الإسلام 
كافة المصالح الخاصة والعامة» وحقق مزايا رعاية کل منہماء وخلص من 
مساويء إهدار إحداها. 


فقوام السياسة الاقتصادية في الاسلام هي حفظ التوازن بين مصلحة الفرد 
ومصلحة الجماعة. وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة بقوله تعالى: طمن 
وَل ُظلَمُون ي رقوله تعالى: لابحسوا الناس أشياءهم)؛ رالحديث 
النبوي: «لاضرر ولا ضرزر»» وقرله عليه السلام: «لاتمنعوا المسلمين حقوقهم 
فتكفروهم». وقد أعطانا الرسول عه صورة بسيطة» لكنما عميقة امعنى في 
التوفيق بين المصلحتين الخاصة والعامة بقوله: «إن قوما ركبوا سفينة فاقتسموا 
فصار لکل متیم موشع» فتقر رجل منم موضعه بفاسهء فقانا له ماد 
تصنع؟»› قال هذا مكالي أصنع فيه ما أشاءء فإن أخذوا على يده نجا ونجواء 
وإِن ترکوه هلك وهلکواء. 


وتطبيقاً لذلك فإن الحلول الاقتصادية الإسلامية تتميز عن غيها من الحلول 


.۲۷۸ سورة البقرة الآية رقم‎ )١( 
.Ao سورة الاعراف» الاية رقم‎ )۲( 
اخرجه السيوطى.‎ )۳( 


)٤(‏ اخرحه البخاری والترمدی. 


الرأمالية أو الاشتراكية» بأنها نمرة التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة 
الجماعة. ونبين ما تقدم في ثلاثة مجالات رئيسية وهي جال الحرية الاقتصادية 
وتدحل الدولة في النشاط الاقتصادي» وجال الملكيةء ونجال التوزيح. 

١‏ س ف جال الحرية الاقتصادية وتدخحل الدولة في البشاط 
الاقتصادي: 


أولا : في الاقتصاد الرأمالي : الأصل هو حرية الأفراد في مارسة 
ببعض أوجه هذا النشاط متى اقتضت الضرورة ذلك. 


ولاشك أن تقدیر هذه الضرورة من حيث التضييق أو التوسيع من تدحل 
الدولة وقيامها ببعض أوجه النشاط الاقتصادي» مرده ظروف الزمان والمكان. 
ولکن يظل الاقتصاد رأجالياء طا ل يعد الاستثناء هو القاعدة. 


ثانياً : في الاقتصاد الاشتراكي : الأصل هو تدحل الدولة وإنفرادها 
بالنشاط الاقتصادي» والاستئناء هو ترك الأفراد في مارسة بعض أوجه النشاط 
الاقتصادي. 


e‏ يتسح»› E‏ ولکن يظل 


ثالفاً : في الاقتصاد الإساهي : فإن الحرية الاقتصادية للأفرادء وتدحل 
الدولة في النشاط الاقتصادي وانفرادها ببعض أوجه هذا النشاط, يتوازنان. 

فكلاها يقر الإسلام في رقت واحد وكأصل عام وليس استثناء» ولكل 
مجاله بحيث یکمل کلاھا الاحرء وکالاھہا مقيد ولیس مطلقاء ذلك انه: 


(أً) حين يقرر الإسلام حرية الأفراد في ممارسة النشاط ااي 
ده يضح قیوداً عديدة عل هذا الىشاط» ؤا جوز مشلا إنتاج المور» أو 
ل بالرپا» أو الالحتكارء أو حبس الال عن الانتاج» أو ره عل عدر 


مقتضى العقل› أو الإضرار بحقوق الآخرين» أو المغالاة ف تحدید الأسعار. 
E‏ 


وهو لا يكتفي بالتزام ذلك مقتضى العفيدة الدينية ومراعاته تلقائياًء بل أنه 
يدشىء نظام الحسبة الذي هو صورة من صور تدخل الدولة لمراقبة سلامة 
النشاط الاقتصادي. 


(ب) وإذا كان «فرض كفاية» على الأفراد القيام بكافة أوجه النشاط 
الاقتصادي الذي يتطلبه الجتمع» فإنه إذا عجز الأفراد عن القيام ببعض أوجه 
هذا النشاط كمد خطوط السكك الحديدية أو إقامة المصانع اللقيلة كالحديد 
والصلب» أو إذا أعرض الأفراد عن القيام ببعض أوجه النشاط التي لا تحقق هم 
رعا كتعمير الصحارى» أو إذا قصروا في القيام ببعض أوجه النشاط أو انحرفوا 
به كمحاولة استغلال المدارس أو المستشفيات الخاصةء فإنه في مشل هذه 
الأحوال یصیر شرعاً «فرض عين» على الدولة أن تتدخحل وأن تقوم بأوجه هذا 
الدشاط. 


(ج) وحین یکفل الإسلام حد «الكفاية» أي المستوى اللائق للمعيشة لا 
«الكفاف» أي المستوى الادنى للمعيشة لكل فردء فإن ذلك يتطلب تدحل 
الدولة. 

ولذلك أقام الإسلام ومنذ أربعة عشر قرنا» مؤسسة الزكاة التي هي بالتعبير 
الحديث مؤسسة الضمان الاجتاعي . 

(د) وحين يحرص الاسلام على نحقيق التوازن الاقتصادي في اجتمع 
وينكر استتثار أقلية بخيرات الجتمع بقوله تعالى: كى لايكون درلة بين 
الأغنياء منکه ي" . 

فإن ذلك يتطلب تدخل الدولة لاعادة التوازن في توزيع الأروة بين أفراد 
الجتمع عند افتقاد هذا التوازن. 

)١(‏ انظر كتابا.. (الإسلام والضمان الإجةاعي) الطبعة الارلى سنة ٠۹۸١م‏ أو الطبعة الثانية سنة 


1۹4۲م لناشه دار ثقيف للدشر والتأليف بالمملكة العربية السعودية. 
(۲) سورة الحشرء الآية رقم ۷. 


— ۳۹ 


وهو ما فعله الرسول مل حين خص المهاجرين دون الأنصار بفيء بني 
النضير؛ وحين منع في ظروف معينة استغلال الأأض الزراعية عن طريق 


۴ في جال الملكية : 


أولاً : في الاقتصاد الرأمالي : الأصل هو الملكية الخاصةء والاستفناء 
هو الملكية العامة إذا اقتضت الضرورة تولى الدولة نشاطاً معيناً. 

فالملكية الخاصة هنا مقدسة» إذ هي في نظره الباعث على النشاط 
الاقتصادي وجوهر الحياة. 


ثانياً : في الاقتصاد الاشتراكي : الأضل هو الملكية العامة والاستثناء هو 
املكية الخاصة لبعض وسائل الانتاج يعترف بها النظام بحكم ضرورة 


اجتاعية. 
فا لملكية الخاصة هنا غير مصونة» إذ هي في نظره سبب كل المشكلات 
الاجتاعية. 


الا : ف الاقتصاد الإسلهي : يقر الملكيتين الحاصة والعامة ف وقت 
واحد» کلاھا کأصل ولیس استشنای وکاڈهما لیس طلقا بل هو مقید بالصاح 
العام. 


فالملكية الخاصة مصونة» ولكنما ليست مطلقة بل مقيدة من حيث 
اکتساباء ومن حيث مالاا وحدودهاء بل ومن حيث استعماها". ولعل 
أدق تصویر ها باپا وظيفة اجتاعية؛ إذ امالك الحقيقي للمال في الإسلام هو 
له تعال وليشر مستخلفون فيهء فيجب أن يتصرف امالك فيما استخلف فيه 
وفقاً لأحكام الشرع وإلا حق للدولة أن تتدحل وأن تحجر عليه. 


کذلك تفررت الملكية العامة کأصل»› وذلك ۴ رأینا في صورة رض 
الحمى» أو الوقف الخيري» أو المساجد ونزع الملكية من أجل توسيعهاء أو 


»0 أنظر بجنا باللغة الفرنسية عن الملكية في الإساام jll 1.4 Notion de la Propreté en islam,‏ 
بمجلة مصر المعاصة» العدد ۲١١‏ السدة ٥٩‏ يناير سنة 4م 


س {١‏ سے 


ملكية الدولة لمعادن الأرض» أو ملكيتما للأراضي المفتوحة ورفض توزيعها على 
الغافين. وإذا كان لم يتوسع في الملكية العامة في العهد الإسلامي الألء 
فؤذلك لان ظروف اجتمع الاقتصادية وقتعذ ودرجة تطوره ل تکن طا ب 
ذللك"'. 


۴ - في جال التوزيع : 


أولاً : في الاقتصاد الرأمالي : الأساس في التوزيع هو الملكية الحخاصةء 
فلكل بقدر مايملك. ويترتب على ذلك التفاوت في الدحول بحسب التفاوت 
في الملكية والميراث» ويكون عادة هذا التفاوت شديدا. 


ثانياً : في الاقتصاد الاشتراكي : الأساس في التوزيع هو العمل» فلكل تبعاً 
لعمله. وني ظل هذا الاقتصاد ثتفاوت الدخول» ولكن بسبب اختلاف القدرات 
والمواهب الانسانية لا بسبب الملكية؛ ويصح أن يكون هذا التفاوت كبيرً“ 
يسبب اخحتلاف العمل والتفاوت ي المواهب والكفايات. 


)١(‏ أنظر كتابنا الغاس من سلسله الاقتصاد الإسلامي والمعنون «المذهب الاقتصادي في الإسلام»» 
طبعه ۹۸۱١م‏ لناشي شركة مكتبات عكاظ بالمملكة العربية السعودية» ص .٠٠١١‏ 
(۲) مسب إحصائية الأستاذ الأُريكي جيمس برهام ۲4ا8 عسو[ أن ما بين ٠١‏ و١٠‏ من 
الشعب الروسى يحصلون على /.٦٠‏ من الدحل القومى» يقابلهم في الولايات المتحدة ١١‏ يحصلون 
على /٠١‏ من الدخحل القومي راجع يي ذلك: 
Touchard «Jean» et les co-auteurs, «L’ Histoire des idées politiques» collection themis.T. 11.‏ 
Ed. P. U.F. paris, 1982,p.829.‏ 
وحسب إحصائية الأستاذ الفرنسى بيور لاروك . 1.4۲۹١‏ تصل فروق الرتبات في الاتحاد السوقيتى ما بين 
١‏ لل ۰ بيڼا هي في العام الغرى ما بين ١‏ لل ۰ راجع في ذلك: 
Laroque (P.) «Les classes sociales» Ed. P.U,F. Paris 1982,p. 114.‏ 
ويذكر الأستاذ جورج فيديل عميد كلية حقوق باريس أن في روسيا السوفيتية الكثير من 
أصحاب اللاينء راجع في ذلك: 
Vedel (Georges), «Les démocraties soviétiques et populaires» Ed. cours de Droit, 1964, P.‏ 
ويعلق الدكتور على الباردوي ئي كتابه « دروس في الاشتراكية العربية» طبعة منشأة المعارف 
بالاسكندريةء سنة ٦٦۱۹١م»‏ ص ۸٤۱١ء‏ على ظاهرة وجود أصحاب اللايين بي الاتحاد السوفيتى 


س ا٤‏ — 


وي الاقتصاد الشيوعي الأساس في التوزيع هو الحاجة بمعنى تحقيق الوفرة 
بحيث تكفي حاجات جيع الناس كالواء والماء فلكل تبعا لحاجته. وفي مثل 
هذا الاقتصاد الومي ‏ تختفي ظاهرة التفاوت في الدخول» وبالتالي لا 
يوجد طبقات. 


ثالثاً : في الاقتصاد الإسلامي : الأساس في التوزيع هو الحاجة ألا معنى 
حد الكفايةء ثم العمل ولملكية ثانياً فلكل ألا القدر اللازم لمعيشته الذي 
يسميه رجال الفقه الإسلامي «حد الكفاية» تييزاً له عن «حد الكفاف» وذلك 
كحق مقدس له كإنسان يكفله له الجتمع أو الدولة بغض النظر عن جنسيته 
او دیانته لقوله تعالی: «إوآت ذا القرنى حقه والمسكين وابن السبيلي“ 
«إوالدين في أمواهم حقق معلوم للسائل وانحروم»". ثم بعد ذلك يكون 
لكل تبعا لعمله وما يتلك لقوله تعالى: «إللرجال نصيب ما اكتسبوا وللدساء 
نصیب ما اکتسبن ی" طولکل درجات مما عملوا ولیوفیہم أعماهم وهم 
ل يظلمون 4 . . 

وني مثل هذا الاقتصاد لايكن أن يوجد جائع أو عروم. وقد تتفاوت 
الدخول. ويسبب غير العمل وهو الملكية الخاصةء ولكنه لايجوز بأي حال من 
الأحوال أن يكون هذا التفاوت كبياً لقوله تعالى: لإكى لايكون دولة بين 
الأغنياء منکم ی . 


بقولة: «قد لا یکون وجود اصحاب اللايين غرييا في دولة قوية حديثة متقدمة إقتصاديا 
كالاتحاد السوفيتى. ولكن الغريب أن تتكون هذه الملايين استناداً إلى القدرة البشرية وكفاءة العمل 
وحدهما على الحو الذي تؤكده الايديولوجية السوفيتية». 

.۲٠ سورة الأسراي الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة المعارج» الآية رقم .٠١ »۲٤‏ 

() سورة النساء الآية رقم .٠۲‏ 

.٠۹ سوة الاحقاف» الآية رقم‎ )٤( 

.۷ سورة الحشرء الآية رقم‎ )٥( 


f ست‎ 


الفرع الثالث 
تقديم المصلحة العامة على مصلحة الفرد 
في حالة عدم إمكان التوفيق 


وإذا كان قوام سياسة الإسلام الاقتصادية هي التوفيق أو الموازنة أو الملاءمة 
بين المصلحتين الخاصة والعامة. إلا أنه إذا تعذرت هذه الملاءمة لظروف غير 
عادية كحالة الحروب أو الجاعات أو الأعة؛ فإنه بالإجماع يضحى 
بالمصلحة الخاصة وتقدم المصلحة العامة باعتبارها حق الله الذي يعلو فوق كل 
الحقوق. 


وهذا ما يعير عنه الأصوليون بقومم (يتحمل الضرر س لدفع الضرر 
العام)» أو قوم (يتحمل الضرر الأدلى لدفع الأعل)» أو قرحم رإذا 
تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما). 


۱ س متی يقر الإسلام المذاهب الجماعية المحطرفة : 


ولاشك أنه في مثل هذه الأحوال الاستئنائية وهي حالات الحروب 
والجاعات والأربعةء قد يتجاوز التطبيق الإسلامي أكار المذاهب الجماعية 
تطرفاً. ونرى أنه في الجتمعات التي يغلب على سكانما والحرمان» 
لايجوز لمسلم أن يمتلك أكار من كفايته؛ ويتعين على الدولة أن تتدخل لتأحذ 
من فضول الأغنياء بالقدر الذي يوفر لكل مواطن حد الكفاية. وأنه متى توافر حد 
الكفاية لكل مواطن» فإنه لا حد أعلى لا يتلكه الفرد إذ ک) يقول الحديث 
النبوي «لا بأس بالغني لمن اتقى. 

وعللى ضوء ذلك نستطيع أن نفهم رأن نحدد نطاق الآية الكرية: 
لإيسألونك ماذا ينفقون. قل العفو" العفو هنا هو الفضل ؤكل ما زاد عن 
)١(‏ انظر المستدرك على الصحيحين في الحديث» للإمام اليسابوري امروف بالحاج» الناشر مكنبة النصر 


الحديثة بالرياض» الجزء اللاي ص ۳. 
(۲) سوة البقرة الآية رقم .۲٠۹‏ 


الحاجة. وكذلك قول اسول سره في حالة سفر: «من کان عنده فضل زاد 
فليعد به على من لا زاد له" وقول اللليفة عمر بن الخطاب عام الجاعة 
رلو م أجد للناس ما يسعهم إلا أن دحل على أهل كل بيت عدتبم 
فيقاموهم أنصاف بطونہم حمى يأتي الله بايا أي المطر ‏ فعلت 
فإنہم لن بيلكوا على أنصاف يطونهم ۰ 


۲ - تقوم رأى الصحابي أي ذر الغفاري : 


وفي اعتقادنا أن الى الذي نادى به الصحابي أبو ذر الغفاري فترة حلافة 
سيد نا عغان» باأنه لاججوز لمسلم أن يتلك کار من چ یعتبر اجتپاداً 
إسلامياً صحيحاً في الظروف غير العادية التي مرت با الأمة الإسلامية حينعذ» 
وأحصها ظهور فئات معنة في الغنى والترف بينا الكثيرون يعانون الفقر 
والحرمان. 


فالاسلام على نحو ماسبق إيضاحه» لايسمح بالغنى إلا بعد كفالة حد 
الكفاية لکل مواطن»› ولا يتصور التفاوت ف الجول إا بعد إزالة الفقر والقضاء 
نہائیاً على الجوع والحرمان. ولم يكن بعيب أبو ذر إلا المغالاة وحاولة تعمم 
هذا الاتجاه مدعيا بان هذا هو حكم الإسلام في كافة الظروف؛ في حين أنه 
لايعبر عن حکم الإسلام إلا في الظروف غير العاديةء بحيث لا يلجا إليه 
استثناء كعلاج مؤقت وقدر الضرورة. الأمر الذي عبر عنه سيدنا عمر بن 
الخطاب بقوله: (إني حرپص عل ألا أدع حاجة إلا سددتما ما اتسع 
لبعض» فإذا عجزنا تأسينا في عيشنا حى نستوى في الكفافم © 


Kok xX 


)١(‏ اخرجه مسلم في صحیحه, 
(۲) ابن الجوزي» تار عمر بن الخطاب» المطبعة العجارية الكبرى» ص ۱۰۱ وما بعدها. 
(۳) ابن الجوزي» تار عمر بن الخطاب» المرجع السابق. 


E 


ثلاث نتائج رئيسية 
ونخلص من دراستدا في هذا المطلب» إلى ثلاث نائج رئيسية 


النتيجة الأرلى : أن مناط التشريع الاقتصادي الإسلاني هو المصلحة. وأن 
تحقيق المصاح يختلف باحتلاف الزمان والمكان. وأنه تقدم المصالم بحسب 
يتا بحیٹ لا جوز في مجتمع إسلامي أن يسمح أولو الأمر بتشييد القصور 
والصرف على الكماليات بينا الحاجات العامة والمرافق الأساسية معطلةء الأمر 
الذي نعاه القرآن الكريم بقوله تعاى: إفكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة 
فهي خاوية على عروشهاء وبر معطلة وقصر شيد . 


اللتيجة الفانية : أن السياسة الاقتصادية في الإسلام تقوم على اساس 
الموازنة والتوفیق واللاءمة بين مصلحة ا ومصلحة الجماعة. وان الحل 
الاقتصادي لأة مشكلة» يكون إسلامياً بقدر ما يحقتق هذا التوفيق والموازنة 
والملاءمة بين المصلحتين الخاصة والعامة. 


وان من الخطاً الكبير حاولة إلحاق الاقتصاد الإسلاهمي بأحد النظامين- 
الرأمالي أو الاشتراكي» > أو تصور السياسة الاقتصادية في الإسلام أا مزاج 
مركب بين الفردية (الرأماليةم والجماعية رالاشتراكية) تأخذ من كل منہما 
جانباً. وإغا هو اقتصاد متميز» له سياسة اقتصادية منفردة» تقوم على مفاهم 
ختلفة عن تلك التي تقوم علا الرأمالية أو الاشتراكية. وإذا كان في السياسة 
الاقتصادية الاسلامية «فردية»» فهي فردية تختلف عن فردية الرأسماليةء إذ 
لاتذهب إلى إقرار الحرية المطلقة للفرد في الدشاط الاقتصادي وفي الملك. وإذا 
کان في هذه السياسة «جماعية»» فهي جماعية تختلف عن جماعية الاشتراكيةء إذ 
لا يسلم بحق الدولة المطلق في التدحل في النشاط الاقتصادني أو إلغاء الملكية 
الخاصة. 


.٠٥ سوة الحج» الآية رقم‎ )١( 


حقاً قد يتداخحل الاقتصاد الإسلامي مع غي من المذاهب الاقتصادية. وقد 
تتفق بعض الول أو التطبيقات الاقتصادية الإسلامية مع غیرها من الحلول 
الرأسمالية أو الاشتراكية. ولکنه تداحل أو توافق عارض وفي المقاضيلء بمحيث يظل 
الاقتصاد الإسلامي متمیزاً بسياسته المنفردة وتظل حلوله متميزة بأصوفا الخاصة. 

النتيجة: الفالغة : أنه في الظروف التي يختل فيما التوزيع ويسوء بحيث لا يتوافر 
لكل فرد حد الكفايةء فإنه لانحترم الملكية الخاصة ويضحى بالمصاح الفردية في 
سبیل تحقیق المصلحة العامة وهو ٿأمين الكافةت باعتبار ذلك هو حق الله 
يعلو فوق كل الحقوق. 


وعليه فقد يتجاوز الفكر الاقتصادي الإسلامي أكار النظم الجماعية تطرفا 
على النحو الذي رأیناه لدى الصحابي اي ذر الغفاري والذي نادی أنه اجوز 
للفرد أن يتلك أكار من حاجته بمعنى حد الكفاية. 


وليس معنى ذلك أن الإسلام يتفق مع هذه النظم المتطرفةء طالما الابت أن 
مثل هذا الحل لايكون إلا في الظروف غير العادية؛ أي لايلجاً إليه إلا استشناء 
وكعلاج موقت وبقدر الضرورة. 


س (٦‏ سے 


المطلب النالث 
الجمع بين المصاح المادية والحاجات الروحية 

أو خاصة الإحساس بالله تعالى ومراقبته في كل تصرف 

١‏ في كافة المذاهب والنظم الاقتصادية الوضعية فردية كانت أو 
جماعية؛ يقتصر الدشاط الاقتصادي على تحقيق المصالح المادية» سواء كانت هذه 
الصاح المادية هي تحقيق أكبر قدر من الربح كا هو الشأن في الاقتصاد الرأماليء 
أو إشباع الحاجات العامة وتحقيق الرخاء المادي كا هو الشأن في الاقتصاد 
الاشتراكي. 

فالدشاط الاقتصادي ذو صبغة مادية بحتة» وإن اخحتلفت صورته باختلاف 
النظام المطبق رأسمالياً كان أو اشتراكياً. 

۲ أما في الاقتصاد الإساهيء فإن هذا النشاط الاقتصادي وإن كان 
مادياًء إلا انه مصبوخ بطابع ديني أو روحي. 

هذا الطابع الروحي قوامه الإإحساس بالله تعالى وحشيته وابتغاء وجهه. 

۴۳س وأساس ذلك أنه بحسب الإسلام ل يتعامل الناس بعضهم ”مع بعض 
فحسب» ونما يتعاملون أساساً مع الله تعالى. 

فإذا كانت الاقتصاديات الوضعية تقوم على أساس المادة» وهي وحدها التي 
تصو غ علاقات الأفراد بعضهم ببعض. فإن الأساس في الاقتصاد الإسلامي» هو 
الله سبحانه وتعالی» وان خشيته وابتغاء مرضاته والتزام تعالمه هي التي تصوغ 
علاقات الأفراد بعضهم بېعض. 

ويترتب على ذلك عدة آثار» ينفرد با الاقتصاد الإسلامي» نجملها فيما بلي: 

أولاً : الد'ابع الإياني والروحي للنشاط الاقتصادي. 


ثانياً : ازدواج الرقابة وشموهما. 
ثالفاً : تسامي هدف النشاط الاقتصادي. 
¥ ~~ 


الفرع الأؤل 
الطابع الإيماني والروحي للدشاط الاقتصادي 


: مادية النظم الاقتصادية الوضعية وأثره‎ - ١ 


في ظل النظم الاقنصادية الوضعية» لايتجاوز النشاط الاقتصادي حدود 
المادة. وخطاً هذه النظم أا تصورت الانسان مادة فحسب ون حقيقة العام 
تنحصر في مادیته» وا أن الكسب المادي أو الكفاية المادية هي كل حياة البشر. 
ومن ثم کان هذا الفراغ الروحي أو ذاك الافلاس النفسي الذي تعانيه المجتمعات 
التي تدين بهذه النظم المادية. 

ولاشك أن هذا الفراغ الروحي وذاك الإفلاس النفسي» تعاني منه بصورة 
الجتمعات الرأمالية التي لاتستهدف إلا تحقيق کور قدر من الربح ما 
أدى بالكثيين إلى الانحراف بمحاولة الحصول على الادة بأية وسيلةء وأن يتحولوا 
إلى عبيد أو صرعى للمال» وإلى كثير من المساوىء؛ الأمر الذي دعا ومازال يدعو 
إلى العدول عن هذا النظام. 


أا الجتمعات الماركسية» فإنہا رغم ما تبذله من حاواات و ة لرفع الايمان 
بالسياسة الاشتراكية إلى مرتبة العقيدة الدينيةء إلا أا م تحقق نجاحا» فقد بقیت 
هذه العقيدة مادية لا تشبع جوعاً زا ولا تسد فراغ الحاجة الدينية. الُر الذي 
ادى بهذه اجتمعات» وعلى حلاف تفسيها المادي للكون» أن تخفف من لتا 
تجاه الدين وتسمح بإقامة الشعائر الدينية؛ بل ذهب بعضها كألانيا الشرقية وبولندا 


واجر إلى أن ترصد ها أموالاً في ميزانيتباء وني ذلك كله عودة إلى الدين وإقرار 
بدوره في ممارسة النشاط الاقتصادي. 


۲ - كيف يكون الدشاط الاقتصادي روحياً في الإسلام : 


وني ظل الاقتصاد اإاسلاميء فإنه إلى جانب إيانه بالعامل الماديء وأن 
النشاط الاقتصادي لمكن إ لا ان کون ايان غير اه لايغفل الجانب الروحي ف 
الكيان البشري. 


— 


وكل ما يفعله الإسلام بهذا الخصوص» هو أن يتجه المرء بنشاطه الاقتصادي 
إلى الله تعالى ابتغاء مرضاته وخحشيته. إذ يقول الله تعالى: إولكل وجهة هو 
مولیپا فاستبقوا اخيرات“ ویقول تعالی: طوالی ربك فارغب4 وقول 
سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم). ومن ثم کان 
الحديث النبوي المشهور: «العمل عبادة وقرله عليه السلام: «إن الله عز 
وجل لايقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغى به وجهه. فالناط هو 
النيةء إذ جا يقول الرسول تإلله: «إنغا الأعمال بالنيات» وإنغا لكل امرىء ما 
نوی" وقوله عليه السلام: «لايقبل الله قولاً إلا بعملء ولا يقبل عملاً إلا 
بنية»» وهو ما عبر عنه الأصوليون بقومم: «الأمور بمقاصدها». وقد أثرعن كبار 
القضاة من السلف قومم (اللهم إفي أعبدك بقضافي)". 
ولاشك أن هذا التوجه بالنشاط الاقتصادي إلى الله تعالى» ليس مقصوداً 
لذاته. فالله تعالى لا ينفعه ولا يضيو أن يجه إليه الناس بنشاطهم الاقتصادي أو 
لايتجهون إن الله ا لغنى عن العالين ي“ . وإنما قيمة هذا التوجه أنه حماية 
للفرد من نفسه إن الذين لايؤمنون بالآحرة زيا هم أعماهم فهم 
يعمهون4'. وهو صمام أمان لسلامة النشاط الاقتصادي» بل الوسيلة الفعالة 
)١(‏ سور البقرةء الآية رقم .٠١۸‏ 
(۲) سوة الشرح» الآية رقم ۸. 
(۳) سورة اشر الاية رقم .٠۹‏ 
)٤(‏ ولعمل عبادة طالا القصد منه طيب» ويبتغي به وجه الله» ويؤدي على أكمل وجه لفول الرسول عليه 
السلام «ان الله يجب المعقن عمله», 
إن قوله تعالی وما حلفت الجن والإنس الا لیعبدون الذاربات ۰٠۱‏ لا يقصد منه جرد شعائر 
العبادة والتي لا تستغرق سوى دقائق من اليوم كله» وما العمل الصاح الذي بيغي به وجه الى 
وتنفيذ إرادته بتعمير الكون لقوله تعالى «إهو انشام من الأض واستعمرج فيها» هود ٠١‏ أي كلفكم 
بعمارتا. 
(ه) اخرجه ابو داود واللساي. 
)٩(‏ أخرجه الشيخان البخاري ومسلم» وي حديث نبوي ورد بسنن ابن ماجه «إنما يعث الناس على 


نیاتهم». 

(۷) عليه فان الشخص الذي يباشر نشاطه تاجرا کان أو مزارعا أو موظفا او طبیبا êl..‏ هو في عباده 
بقدر ما ببتغي من عمله وحه الله تعالى وذلك بالتزام تعالمه واستبداف نفع الئاس. 

(۸) سورة العدكبوت» الآية رقم .٦‏ 

a .٤ سور الملء الآية رقم‎ )٩( 


لصلاح الفرد واجتمع ذلك خير للذين یریدون وجه الله وأولثك هم 
المفلحوني. وصدق الله العظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من 
تقوى القلوب»”. وصدق الله العظم: اميا الناس أنع الفقراء إلى الى 
والله هو الغنى الحميد”» وقرله تعال: لن ينال الله لومها ولا دماؤها 
ولكن يناله التقوي منكمي. 


: ارتباط ما هو مادي وما هو روحي في الإسلام‎ ٣ 


ومؤدى ما تقدم» أن ثمة عاملاً ميزاً في الاقتصاد الإسلامي» هو الاتجاه 
بالنشاط الاقتصادي إلى الله سبحانه وتعالى؛ نما يضفي على ذلك النشاط 
الطابع الاعاني والروحي» وشعور الرضا والاطمئدان. 


وهنا تبرز نقطة هامة كثياً ما تدق على الكثيين ومنهم المتخصصون» وهي 
ن الاسلام لايعرف الفصل بين ما هو مادي وما هو روحي» ولايفرق بين ما هو 
دنيوي وما هو أحروى. فكل نشاط مادي أو دنيوي يباشو الإنسان» هو في نظر 
الإسلام عمل روحي أو أخروي طالما كان مشروعاً وكان يجه به إلى الله تعالى» 
فليس صحيحاً أن هناك صراعاً بين الدين والدنياء أو أن هناك مجالألكل من 
النشاط الدنيوي والنشاط الأحرويء فالإسلام لايعترف بمذا الفصل الميتافيزيقي 
بين الحاجات الادية أو الروحيةء وذاك القييز المصطنع بين الأنشطة الدنيوية 
أو الأحرويةء إلا على ساس مشروعية العمل وبتغاء وجه الله. ومحكى أن بعض 
الصحابة رأى شاباً قوياً يسرع إلى عمله» فقال بعضهم (لو كان هذا في سبيل 
اله)» فرد عليهم النبي: «لاتقولوا هذاء فإنه إن كان حرج يسعى على ولده 
صغاراً فهو في سبیل الله» وإن کان خرج یسعی على أبوین شیخین کبیرین 
فھو فی سبیل اللهء وإن کان حرج یسعی على نفسه یعفها فهو في سبیل الل 
وإن کان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان»”“ . 


.۳۲ سورة الروم الأية رقم ۳۸. (۲) سور الح الآية رقم‎ )١( 
.۳۷ سوة المح الآية رقم‎ )٤( .٠١ سورة فاطرء الآية رقم‎ )۳( 


(ه) اخرجه السيوطي في الجامع الصغير. 


— 0٩ سے‎ 


أكار من ذلك» فإن علامة الايمان الصحيح في الإسلام» هو العمل النافع 
والانتاج المادي الذي يعود بالصالح على الجتمع. فالله سبحانه وتعالى يقول: 
لوقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله وا لمؤمنون)) ویقول: لا حير في 
كدير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الداسي". 
ويردد عليه السلام أن السبيل الفعال للتقرب إلى الله تعالى والفوز برضاه هو 
بمحبة عباده ومساعدتهم» وان (مدزلتك عند الله بقدر منزلتك عبد الناس) ون 
«أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس»". وقد اراد أحد الصحابة الخلوة 
رالاعتكاف لذكر الله تعالى فقال له الرسول ل: «لاتفعل» فإن مقام أحدم 
في سبيل الله أي في سبيل الجتمع ‏ أفضل من صلاته في بيته سبعين 
عاماً“. 


فالإيمان في الإسلام ليس إماناً جردا تتاط4 ولكنه إيان محدد 
nee‏ مرتبط بالعمل والانتاج» ومرتبط بالعدل وحسن التوزيع» ومرتبط بحسن 
المعاملة ومد يد العون للغير» أي مرده في النهاية نفع الجتمع. ومن ثم كان 
تأكيد الرسول إل دائماً بأن رهبانية الإسلام هي ال جهاد في سبيل الله» أي في 
سبيل الجتمع» مجتمع الإنتاج والخدمات. بل قوله عليه السلام في حديث 
قدسي: «ابغوقق في ضعفائکم»» وقرله في حدیث قدسي آحر « إن الله تعالى 
يقول يوم القيامة: يا ابن ادم مرضت فلم تعدلي» قال رب كيف أعردك وأنت 
رب العالمين» قال تعالى: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» أما 
علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. ياابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال 
رب كيف أطعمك وأنت رب العالمينء قال تعالى: استطعمك عبدي فلان 
فلم تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ياابن آدم 
استسقيتك فلم تسقني» قال رب كيف أسقيك وأنت رب العالين» قال 
() سور الدساء الآية رقم .١٠١‏ 
(۴) اخرجه مسلم في صحیحه. 
)٤(‏ اخرجه السيوطي في الجامع الصغير. 
(ه) وني حدیث آخر (هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم). 
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تعالى: استسقاك عبدي فلان فلم تسقهء ما علمت أنك لو سقيته لوجدت 
ذلك عندي»'. 

فالروحانية ف الإاسلام هي العمل الصاح بابتغاء وجه الله. . ورحم الله الخليفة 
عمر بن الخطاب حين قال (والله لفن جاءت الأعاجم بالأعمال وجنا بغير 
عمل» فهم أولى محمد منا يوم القيامة). ورحم الله المفكر الإسلامي جمال 
الدين الأفغاني حین کان یردد (أنا لا أفهم معنى لقوفم الفداء في ال وإغا 
الفناء يکون في خلق الله بتعليمهم وتوعيتہم بوسائل سعادتم وما فيه 
خیرم ^ 

الفر ع لاني 
ازدو اج الرقابة وشوا 

: الرقابة في النظم الاقتصادية الوضعية‎ - ١ 

في ظل الأنظمة الاقتصادية الوضعيةء الرقابة في مباشرة الدشاط الاقتصاديء» 
هي أساساً رقابة خارجية مناطها القانون. 

فالرقابة فيما محدودة وقاصة. 
2 الرقابة ف الاقتصاد الإسلامي : 


في ظل الاقتصاد الإسلامي» فإنه إلى جانب رقابة القانون أو الشريعة» 
بحرص في نفس الوقت على إقامة رقابة أخرى ذاتية أأساسها فكرة الإمان بالله 
وحساب اليوم الاخر. 

ولاشك أن في ذلك ضمانة قوية لسلامة السلوك الاجتاعي وشرعية النشاط 
الاقتصادي» لشعور الفرد المؤمن بأنه إذا استطاع أن يفلت من رقابة ومساءلة 
(۱) اخرجه مسلم في صحیحه. 


(۲) أنظر الأستاذ عبد الرحمن الرافعيء في كتابه جمال الدين الأفغاني باعث ممضة الشرقء ناشن دار 
الكاتب العربي» سلسلة أعلام العرب رقم .1١‏ 


0 سے 


القانون» فإنه لن يستطیع أن یفلت من رقابة ومساءلة الله تعال. ومن هنا کان 
أساس المسثولية ي الإسلام أن: (أعبد الله كأنك تراه» فان م تکن تراه فهو 
يراك '“» وكان تأكيد الرسول عليه السلام بأنه: (لايزلي الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن). 

۳ الوازع الديني وأثره : 

رمؤدى ما تقدم» أن ثمة عاملاً ميزاً في الاقتصاد الإسلامي» هو اعتداده 

بالواز ع الديني في توجيه الدشاط الاقتصادي» ار الملسلم رقاہة الله تعالی 
ف کل تصرف من تصفاته ومسئولیته عنه مام الله. . وسن حرص الاققصاد 
الإسلامي على تغذية هذا الضمير الديني وتعميقه» بحيث يلتزم المسلم تعالم 
الإسلام الاقتصادية التراماً تلقائياً مبعثه العقيدة والايمان» أي عن رغبة وطواعية 
واختيار بغير حاجة إلى سلطان الدولة لائفاذه. 


وهذا بعكس ما هو سائد في النظم الاقتصادية الوضعية» حيث لاتم بل 
ينكر بعضها الوازع الديني في توجيه النشاط الاقتصادي. ويبدو أثر ذلك في 
حاولة الكثيرين في ظل هذه النظم الترب من التراماتم أو الاراف 
بدشاطهم الاقتصادي» كلما غفلت عين الدولة أو عجزٽت اُجهزتبا عن رقابتهم 
ومساعلتہم. 

الفرع الثالث 
تسامى هدف الدشاط الاقتصادي 

١‏ _ في كافة النظم الاقتصادية الوضعية المصال المادية مقصودة لذاما: 


في كافة النظم الاقتصادية الوضعية› الصاح المادية سواء كانت في صورة 
تحقيق أكبر قدر من الربح ركالنظم الفردية) أو تحقيقق الكفاية والرخاء المادي 
(كالنظم الجماعية)› هي مقصودة لذاعا. 
(0 سند الام أحد بن حبل تحقيتق الشيخ شاكر» الجزء التاسع تحت رقم ٠٠٠١١‏ 
(۲) أخرجه الشيخان البحاري ومسلم. 


۳ س 


وقد أدي ذلك إلى هذا الصراع المادي المسعور الذي تعاني منه 
الجتمعات الرأماليةء وإلى اتجاه التحكم والسيطرة الاقتصادية الذي هو طابع 
الجتمعات الاشتراكية المادية. 

وأئه رغم ما حققه الاقتصاد المادي السائد في العام رأسمالياً كان أو 
اشتراكياًء من مكاسب أو رخاء مادي» إلا أن هذه المكاسب وذلك الرخاي 
أصبح هو في ذاته مهدداً بالضياع بحكم هذا الصراع العنيف الدائر بين ذات 
هذه النظم الاقتصادية الماديةء طالا أن الادة فما مقصودة لذامما. 


۲ في الاقتصاد الإسلهي المصال الادية مقصودة ولكن ليست لذامما : 

في الاقتصاد الإسلامي» المصاح المادية وإن كانت مستمدفة ومقصودة؛ 
إلا أا ليست مقصودة لذاماء وإنما كوسيلة لتحقيق الفلاح والسعادة 
والإنسان هو خليفة الله في أرضه: :إلى جاعل في الأرض خليفةي. 

ومن ثم فإن المال في الإسلام ليس غاية في ذاته. والمسلم إذا كان مكلفاً 
بطلب الال وتدميو وتنميته» فهو لايطابه لذاته وإنما باعتباره وسيلته الفعالة في 
رحلته إلى الله تعالى إذ کا يقول الرسول عليه السلام «نعم العون على تقوى الله 
امال“ . 

وصدق الله العظم: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطة 4" وقوله تعالی: وهر الذي 
جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلو؟ فيما 
ا وقوله سبحانه: «ڑوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون)) وقرله: 
ثم لتسألن يومئد عن النعمي"“. 
(۲) اخرجه الديلمى ف الفردوس. 


أانظر (ركشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتر من الاحاديث على السة |الناس) لاإمام العجلوى» 
لماشو دار احياء التراث العرى س بيروتء المجحلد الثانى ص ۳۲۰ الحدیث رقم ۲۸۲۰. 


(۳) سور لقمانء الآية رقم )٤( .٠١‏ سوة الأنعام» الآية رقم .٠٠١‏ 
)٠(‏ سورة المؤمنون الآية رقم ۸. () سوة التكاثرء الآية رقم ۸. 
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ومؤدى ما تقدم» أن نمة عاملاً ميزاً في الاقتصاد الإسلاميء وهو أن المادة 
وإن كانت فيه مطلوبة لقوله تعالى: «إفاندشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الي" رقرله تعاى: لإولقد مكنا في اللأرض وجلمنا لكم فيي 
معايش"» وقول الرسول عليه السلام «طلب كسب الحلال فريضة)) وقول 
لل : «من فقه الرجل أن يصلح معيشته». إلا أا ليست مقصودة لذاعا 
لقرله تعالى: اما من طغى وآثر الياة الدنياء فإن الجحم هي الأوىي. 
وقوله: لإوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور4؛ وقول الرسول عليه السلام: 
«تعس عبد الدينار وعبد الدرهم»"» وقوله: رحب الدنيا رس كل خطيفةم“. 
وإنما الال في الإسلام مطلوب لذكر الله تعالى والتحدث بفضله ونعمته 
بإوابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون)" رقرله: «إوابتغ 
فيما آتاك الله الدار الآخرة”"؛ وقول الرسول ل4: «نعم المال الصاح 
للرجل الصال»""'» رقوله: «لابأس بالغنى لمن اتقى»'. 


۴ المدف من الدشاط الاقتصادي : 


كذلك فإن من أهم ما ييز الاقتصاد الإسلامي أن المدف من النشاط 


۰ سورة البمعة» الآية رقم‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف» الآية رقم .٠١‏ 

(۴) أخرجة السيوطي في الجامع الصعير. 

(4) أخرجه الديلمي» والسيوطي في الجامع الصغير. 

.۳۹ سورة النازعات الآیات رقم ۳۷ لی‎ )٥( 

() سورة آل عمران» الآية رقم .۸١‏ 

(۷) أخرجه الشيخا البخاري ومسلم. 

(۸) احرجه البہقى ف الشعب» والديلمى فى الفردوس. 
انطر كشف الخفاء لالإمام العمجلوى» مرجع ساب الجلد الازل ص ۳٤٤‏ الحدیث رقم ٠١۹۹‏ 
وأظر أيضاً في شرحه تاي ابن تيمية» طبعة المملكة العربية السعوديةء الجزء ٠١‏ ص ٠١۷‏ وامخزء 
۱۸ ص ۲۳. 

(4) سور الجمعة الأية رقم .٠١‏ 

.۷۸ سررة القصص الآية رقم‎ )٠١( 

)۱١(‏ اخحرحه الإمام أحمد يي مسنده» رالطباني في الكير والارسط. 

)١۲(‏ الحا في المستدرك سبق الإشارة إليه. 


الاقتصادي هو تعمير الدنيا وإحياؤها وأن ينعم الجميع بخيراتهاء وليس هو 
التحكم أو السيطرة الاقتصادية أو استتثار فة أو دول معينة بخيرات الدنيا ج 
هو الشأن في النظم الاقتصادية الوضعية رأسمالية كانت أو اشتراكية. 


ومن هنا كانت أزمة العام دائماً بافتقاده المدف من النشاط الاقتصاديء» 
ومن هنا کان الاقتتال القديم والصراع المستمر بين القبائل ثم الدول حول الموارد 
الطبيعيةء والقام اليوم بين القوتين العظميين (أمريكا وروسيا) من حيث ماولة 
كل منہما السيطرة على دول العام الأأحرى والاستتشار جخيراتماء بدلاً من التعاون 
والتکامل فیما بینہاء فکان هذا الاضطراب والتخبط الذي يعانيه عالم اليوم وذلك 
الضياع والفزق الذي تكابده الأجيال الحاضة وتتجرع مرارته. 


أما في الإسلام فإن الهدف من الدشاط الاقتصادي هو تعمير الدنيا وإحياؤها 
بحيث ينعم الجميع بخيراتماء ذلك أنه بحسب التصور الإسلامي الإنسان هو 
خليفة الله في أرضهء رأنه مطالب دائماً بأن يرتفع إلى مستوى الخلافة بتعمير 
الدنياء وإحيائها وتسخير طاقاتا -اندمته والأجيال القادمة لقوله تعال: «إوسخر 
لكم ما في السموات وما في الأرض جهيعاً منه)» وقرل الرسول عليه 
السلام: «إن الدنيا حلوة نضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف 
تعملون». بل لقد ذهب الرسول ل في تصوره احرص الإسلام على الإنتاج 
والتعمير قوله: «إذا قامت الساعة وفي يد أحدج فسيلة س أي شتلة ‏ 
فاستطاع ألا تقوم حى يغرسهاء فليغرسها فله بذلك أجی)". 


لقد شاءت إرادة الله تعالى» أن تتوز ع خيرات العام على مختلف بقاعه 
ودوه» بحيث ما ينقص إحداها تجده عند الأحرى» وذلك لتحقيق التعاون 
والتكامل فيما بينهاء وليس التصار ع والاقتتال. ولو استوعب العام هذه الحقيقة 


.٠١ سورة الجائيةء الآية رقم‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه. 

(۳) عمدة القارىء ر شرح صحیح البخاري» للشيخ العيني» طبعة المطبعة الأيية بالقاهرة» ازع الحاني 
عر صن .٥۵‏ 


0 س 


الالهية» ووعت البشرية التوجيه الإسلامي للنشاط الاقتصادي والتزمت به 
لاستفادت من طاقاتما الكبية المهدرة في كل زمان ومكان» ولكان حالما غير 
الحال. 


KxKxx# 
ثلاث نائج رئيسية‎ 
ونخلص من دراستنا في هذا المطلب إلى ثلاث نتائج رئيسية‎ 


السيجة الأول : أن السياسة الاقصادية في الإسلام» لانقف عند الصاح 
المادية ولكنها تمرج بينها وبين الحاجات الروحية. ذلك أن هذه السياسة تقوم 
على أساس الإاحساس بالله تعالى ولمستولية أمامه» الأمر الذي ييز الاقتصاد 
الإسلامي بطابع إعاني وروحي مصدره ابتغاء وجه الله في مباشة النشاط 
الاقتصادي. 


النتيجة الثانية : ضمان تنفيذ تعالم الإسلام الاقتصادية. ذلك أن الرقابة فيه 
مزدوجة ليست أساسها الشريعة فحسب» وإنا العقيدة أيضاً مثلة في فكرة 
الإبمان بالله وحساب اليوم الآحر. 

النتيجة الفالفة : انضباط هدف النشاط الاقتصادي رموه في الإسلام 
حيث أن المادة فيه ليست مطلوبة لذاتماء وإنما لفلاح الإنسان وتعمير الدنيا. 
وإن المهدف من تئوع توزيع الموارد الطبيعية» هو تحقيق التعاون والتكامل بين 
ختلف شعوب ودول العام» * الصراع والاقتتال. 

ولاشك أن في ذلك كله مساهمة فعاله من الاقتصاد الإسلامي في القضاء 
على مختلف صور الاستغلال والانحراف» وني تهذيب نزعة السيطرة والصرإع» 
وني حل مشكلة الاقتتال والحرب. وفي النهايةء أن يسود العام» مله المنشود 
ف التعاون والحبة والسلام. 


— ۵۷ 


إالفصتاالثاي 
رة ار ردا رار رس ري 


الفصللفان 
افر ار ردا ر ارسي 


للدراسات الاقتصادية بصفة عامة» أهمية كبية. وتزداد هذه الأهمية في العصر 
الحاضر» حتى أننا لانكون مغالين إذا قلنا أن الاقف الحقيقي ‏ أياً كانت مهنته 
لايمكن أن يوصف بہذا الوصف» مالم يكن لديه دراية اقتصادية أو وعي 
اقتصادي يمكنه من متابعة ما يقع من أحداث سواء على المستوى الحلي أو العا ميء 
والحكم ا 


ولعل من هم الدراسات الاقتصادية اليوم» دراسة الاقتصاد الإسلامي. ولیس 
ذلك لصالتنا بالاسلام فحسب» وإغا إاناً منا بالدور الذي يمكن أن يؤدیه 
الإقتصاد الإسلامي سواء على المستوى الحلي بالنسبة لالة التخلف التي نعاني 
منهاء أو على المستوى العالمي بالنسبة لحالة الصراع التي تمزق هذا العام وتمدده. 

وإذا کان : يٿتسن هذا الاقتصاد أن يلعب دزن فإغما يرجع ذلك إلى عدم 
وعينا بهذا الاقتصادء وقصور علمائنا عن بيان الأصول الاقتصادية للاسلام 
وسیاسته الاقتصادية بلغة العصر»› وربط هذه الأصول وتلك السياسة ا هر واقع 
في حياتنا الاقتصادية المعاصة. 


ونعالج ما تقدم في ثلائة مطالب مسالية : 
الطلب الأول : أهمية الدراسات الاقتصادية. 
المطلب الثاني : دور الاقتصاد الإسلامي. 
الملطلب النالث : تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي. 


ا س 


المطلب الأرل 
أهمية الدراسات الاقتصادية 


ترز أهمية الدراسات الاقتصادية من عدة زواياء نجملها فيما يلي: 

أولاً : النشاط الاقتصادي هو النشاط الأساسي والغالب في حياة البشر. 

ثانياً : الأنظمة القانونية في كل مجتمع هي وليدة ظروفه الاقتصادية وتطوره 
الاقتصادي. 

ثالثاً : طبائع الناس وأسلوب تفكيرهم في كل مجتمع هي نتاج ظروفه وتطوره 
الاقتصادي. 

رابعاً : إرتقاء الإنسان مادياً وروحياً رهن بارتقاء حالته الاقتصادية. 


الفرع الأول 
النشاط الاقتصادي هو الدشاط الأساسي والغالب في حياة البشر 


۱ س ترجع أهمية الدراسات الاقتصادية إلى أن النشاط الاقتصادي هو 
الشاط الأساسي والغالب في حياة البشر. 


ا - لذا کنا ا بأهمية ية العام وغلبته في الحياة ا هو 
وحدها 2 تسر الانسانب وأن ااا هر مفتاح تارج بل أن هناك 2 


وعوامل أخرى قد تکون أدبية أو دينية أو نفسية ... الح» فليس بالئبز وحده يجيا 
الإنسان» وليس للتار مفتاح واحد". 


۳ س هذا وقد ازدادت أهمية الدراسات الاقتصادية تبعاً لعطور أساليب الانتاج 


(۱) انظر کتابا الثاني من سلسله الاقتصاد الإسلامي وا مسون «الاسلام والمشكلة الاقتصادية»» طبعة 
أو ١۹۷۸‏ لناشرة مكتبة الانجلو المصرية» وطبعة ثانية سنة ۱۹۸۲ لناشرة مكتبة السلام العاميةه ص 
۳۷ وما بعدها 


س ۲ س 


واتساع الدشاط الاقتصادي. فما الصرإع الدولي القاثم بين الكتلتين الشرقية والغربية 
إلا صراعاً اقتصادياً. وما أحداث العام الآنء ودخول أوروبا واليابان والصين حابة 
الصراع» إلا نتيجة استرداد مكانتها الاقتصادية. وما مشكلة العام الثالث مدلا في 
دول اسیا وأفریقیا وأمریکا اللاتينية» إلا مشكلة التخلف الاقنصادي. وما الشغل 
الشاغل لعالم اليوم إلا موضوع التتمية الاقتصادية. 


الفر ع الغافي 
النظم القانونية في كل مجتمع هي وليدة ظروفه 
وتطوره الاقتصادي 


١‏ س وتبرز أهمية الدراسات الاقتصادية من زاوية اأخرى» وهو أن نوع النشاط 
الاقتصادي السائد في أي e‏ هو الذي يحدد نظمه الختلفة سواء كانت تلك 
النظم سياسية أو اجټاعية أو اقتصادية. فما نظم الرق والاقطاع التي کانت تسود 
عام الأُس» إ إلا ذا عن الظروف الاقتصادية السائدة وقتئذ. وليس ظهور النظم 


)١(‏ انظر الدكترر صلاح الدين نامقء قضايا التخلف الاقنصادي» دار المعارف بمصر لماش دار الهضة 

العربيةء طبعة .۱۹٦۹۸‏ 

وانظر أيضاً الدكتور ركريا أحمد نصر» تطور النظام الاقتصادي» الطبعة الثائية ١٠۹١ء‏ لناشي 
دار الهضة العربية» ويقرر بصفحة :۳١۹‏ 

«فالاراء بالدسبة لدرلة معماه امتداد متوسط حياة سكانما _ حوالي ۷١‏ سنة في الغرب» معناة 
ارتفاع مستو يات معيشتم غذاء ومابسا ومسكناء معناه تمتعهم بشتى ال خدمات الصحية رالتعليمية 
والترفيهية» معناه تخلص حانب كير منم من الأعمال المرهقة وتسخير الآلات في القيام ياء معناه 
إمكان تحقيق حياة ديقراطية» معماه احترام الإنسان في آدميته» معناه منح الرأة حقوقها وإعفاء 
الألفال س العمل المىكرء معناه أحيرا وليس آحرا إطراد التقدم رازدياد الاراء معدل سريع. 

أما الفقر في دولة معينة فيسي احتال اموت المبكر ‏ متوسط حياة الإنسان في الدول الفقية 
بتراوح ہیں ٠١‏ و ٠١‏ سة» يعني الحرمان من العذاء الكافي أو الممبس اللائق والمسكن المناسب» 
يعني انتشار الأمراض والعاهات وتمشى اجهل والشعوذة» يعنى ائتشار البطالة وارهاق العمال ولس 
الحياة الآدمية» يعسي تسحرر النساء والأطفال بي الأعمال المضنيةء يعني برانية ديكناتوية إن وجدت 
رتقدم بطيء إن تحقق» وفي أحرال كثرة مديد بعقهقر رتأحر نتيجة لانطلاق الريادة هي السكان مع 
صعف إزدياد الاتاح». 


س ا سس 


الاشتراكية وغلبتما في عالم اليوم نتيجة الصدفة أو انتقاء حا من الحكام» بل إنا 
كانت نتيجة طبيعية لمرحلة معينة من مراحل التطور الاقتصادي في العام. 


ومن هنا فنحن مع القائلين أن خير نقد للاقطاع أو الرأمالية ليس نقدها 
بالمجاء والسب» وإنغا نقدها على أساس عجزها في مرحلة معينة من مراحل 
التطور الاقتصادي عن مواجهة حاجات الجماعة وفشلها في خدمة مقتضيات 
نموها وتقدمها. 

۲ وإذا كنا نسلم بأثر الظروف والتطور الاقتصادي في تحديد النظم 
القانونيةء إلا أننا لا نسلم بأنها المؤثر الوحيد أو الغالب. فلاشك أن استعداد 
کل شعب وتقاليده» وارتباطاته الدينية» ومثله وتطلعاته وتصرره لفكرة العدالة 


النظر عن أوضاعه وظروفه الاقتصادية. 


ولعل أكبر مثل لذلك الجتمع الإسلامي في فجر الإسلام» ذلك أن ازدهار 
العلم ولحضارة في بيثة تتوافر فيها أدوات المعرفة وعوامل الرقي أمر غير 
مستغرب؛ أما أن يزدهر العلم والحضارة في أرض قاحلة وواد غير ذي زرع فتلك 
هي المعجزة التي ينبغي الوقوف عندها طويلا. 

٣‏ ولقد ازدادت الصلة في الوقت الحاضر بين القانون والاقتصاد» تبعاً 
لتطور النشاط الاقتصادي واتساعه. فإذا كان الاقتصاد هو الجوهرء فإن القانون 
هو الشكل الذي يتقرر لتنظم هذا الجوهر والحافظة عليه. 


وباتساع ميدان الدشاط الاقتصادي في العصر الحديث وازدياد حطره» 
أصبحنا أمام فرع جديد من فرو ع القانون هو «القائون الاقتصادي»". 
)١(‏ انطر الدكتور زکریا احمد نصر» تطور النطام الاقتصادي» المرجع السانق» ص ٤‏ وصفحة .۳۳١۷‏ 
(۲) انظر الاستاذ الفرنسي دي لوادير في حاضرة موسم ١۹۷٠م‏ لجمعية الاقتصاد السياسي والتشريع 
بالقاهرة» والمنشورة بمجلة مصر المعاصرة العدد )۳٤٤(‏ أبريل سنة ١۱۹۷م‏ سوان: 
«les Problèmes Soulevés Par Le Cantrole Juridictionnned De L’ administration En matier‏ 


Economique En France». 


ا 


الفرع الثالث 
طبائع الناس وتفكيرهم في كل مجتمع هي نتاج 
ظروفه وتطوره الاقتصادي 

| كذلك تبرز أهمية الدراسات الاقتصادية من زاوية أخرى» وهي أن 
طبائع الناس وأسلوب تفكيرهم في كل مجتمع» هي ية ظروفه الاقتصادية 
وتطوره الاقتصادي. فانجتمعات ذات الدشاط الزراعي تختلف اختلافاً بيناً عن 
الجتمعات ذات النشاط الصناعي» فبينا جد العامل في الزراعة قانع مستسلم 
ر إذ 0 ا وینتظر أُحکام القدر من عوامل جوية ة وافات زراعية» جد العامل 
في الصناعة طموح مكافح إذ هو المعحكم في الآلة والانتاح. 


والواقعم أن الفارق الأساسي بين الجتمعات المتقدمة» وانجتمعات 
المتخلفة» هو احتلاف مستوى الهو والتطور الاقتصادي. 


۲ س وإذا کنا نسلم با ثر الظروف رالتطور الاقتصادي في تكييف حياة 
الناس وأسلوب تفکیرهم. إلا اننا لا نسلم بنا المؤثر الوحيد أو الغالب. 
فلاشك أن للعقائد السائدة في امجتمع» ي كانت ”ماوية أو أرضية» دورها 
الفعال في صياغة طبائع الناس وأسلوب تفكرهم. 


ولعل أكبر دليل على ذلك هو العقيدة الإسلامية» التي خحلقت في فترة 
رجیزة من بدر ضائعين متخلفين» سادة وقادة لابشرية غیروا التارخ وعمقوا الحياة 
وأثروها. 


د وانطر ايسا عحاضة الذكتور صلاح الد عطية فى ٠۹۷۲/۲/۲‏ م لجمعية الاقنصاد السياسي والتشريع 
بالقاهرة بي موضو نغ «املكية الاشتراكية والقانون الاقتصادي» وکاں مرصرع رسالته للدكتوراة» والتي م 


نعاد. 

تشر 

)١(‏ انطر الدکتور مد حلم مراد أصول الاقتصادء امز الأرل سبة ١٦۹٠م‏ لماش مطبعة نهضة 
مر » س ⁄. 


86 سے 


ولاركسية ترد كل تغيير أو تطور إلى وسائل الإنتاج وظروف 
الجتمع الماديةء وأنها وحدها هي التي تقود الانسان وتصوغ اجتمع» 
مؤكدة أنه ليس إدراك الناس هو الذي بخان و يحدد معیشتہم» وإنغا مستواهم 
المادي هو الذي يعين أو يحدد إدرا إدراكهم. 

الأمر الذي ينكره الإسلام كليةء مؤكداً أن دور الإنسان وعقيدته» هو الدور 
الموثر الفعال في التغيير. فالانسان ف نظر الإسلام» ولیست المأادة هو الذي 
یغبر ویقود التطور» وهو وحده الذي يغير ويبدل في أشكال الإنتاج وعلاقاته. ومن 
هنا کان قوله تعالى: إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ي . وقوله 
تعال: إذلك بأن الله م يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
اپ 

فلاشك أن للظروف المادية آثرها إذ ايسان الانسان الانفصال عن بيئته. 
ولاشك أن الحكم على فرد من الأفرادء أو شعب من و بعيداً عن 
إمكانياته المادية أو ظروفه الاقتصادية» هو في نظرنا محاولة عقيمة وغير عادلة. 
إلا أن لإرادة الإنسان وعقيدته السليمةء الدور الفعال المؤثر فيإ إحداث التغيير 
وتحقیق التقدم. ومن هنا کان حرص الاسلام على إعداد اون ألا وتربیتہا 
عل الأحلاق القويمة قبل کل شيء. ذلك هو نقطة البدء وأساس الانطلاقء 
وحقا إنما الأفراد والأم بالاحلاق وحسن المعاملة» وليست بالاروة وال جاه أو 
التقدم المادي. 


ومن هنا كانت نظرة الإسلام الدقيقةء وذلك باههامه بتربية الإنسان أولاً 
ثم تحسین معیشته انيا فكلاهما يؤثر ويكمل الآحر» يث لايمكن للبشة 
أن تستمر في تقدمها إلا بكلا الأرين إرادة الإنسان وظروف البيغة. 


.٠١ سورة الرعدء الآية رقم‎ )١( 
.ه٣ سورة الانفالء الآية رقم‎ )۲( 


س 1 س 


افرع لاع 
ارتقاء الإنسان ماديا وروحياً رهن بارتقاء حالته الاقتصادية 


١‏ وأحيا تبرز أهمية الدراسات الاقتصادية من زراية أحرى» هي جاع 
ما تقدم» وهي ا أن ارتقاء الإنسان ماديا ا رهن بإرتقاء حالته الاقتصادية. 
فالنخلف مادياً لاکن أن تکون له حضارةء والجائع والحروم لاييكن أن 
E‏ ومن هنا ندرك سبب اهام الإسلام 
بالشريعٍ بقدر اهتامه بالعقيدة»ء وانه کخام الأديان جاء دينا ودنيا؛ ذلك أنه 
لیکن أن تستقم العقيدة أو تنمو الأحلاق» إذا لم يطمشن المرء في معيشته 
وپشعر أن الجتمع يقف معه ويؤمنه عند الحاجة. 


ومن هنا كانت أوليات الاقتصاد الإسلامي» على نحو ما أشرنا إليه» هو 
ضمان حد «الكفاية» لاحد «الكفاف» لكل مواطن؛ وأنه لاتصح الملكية 
الغاصة ولايجوز التفاوت في الأروة والغنى إلا بعد كفالة هذا الحق للجميع. 


۲ وإذا کنا نسلم بأهمية العامل المادي» ك ننا لانسلم بان توافره وحده 
يحقق الخير للمجتمعات البشرية. بل لابد وأن يكون و بالاان 
رالعقيدة وإلا تحول هذا الرخاء المادي إلى عنصر حطر الأمر الذي نشاهد 
أثره بجلاء في الولايات المعحدة الأمريكية والدول الاسكندنافية من حيث ازدياد 
حوادث الانتحار والانحلال اخلقي. ک ننا بالعكس ‏ لانشك في أن 
تخلف المسلمين اليوم» إنما مرده a‏ تخلفهم الاقتصادي» وهو تخلف 
انعكس على سلوكهم فتخلوا عن أحلاقهم الإسلامية وبعدوا عن جوهر الإسلام 


وروحه 


(۱( ف تقریر حطر أذاعثه وزارة الشعون الاحتاعية السويدية» أن ۲۰/ من سکان السويد مصابوں 
بأمراض عصيمه ونفسية. . وأظهر التقرير ارتماع سبة حوادث الانقحارء وان ۰ من جوع اللفقات 
الطبية في السويد نمق في علاج اج الأمراض العصية والنفسيةء وأن /.٤١‏ مس مجموع الأشخاص الذیں 
جحالون إلى المعاش قبل السن وسيب العحز عن العمل تماما هم من المرضى النفسيين. 

توصل التقرير من خلال الإلحصائيات التي اوردهاء أن التقدم المادي بدون ايان أو ضاط» من 
شأنه أن يتعس الفرد ومحق تماسك الجتمع. 
)٠(‏ اظر كتاسا الاسلام والمشكلة الاقتصادية» مرجع سابق» صمحة ۳۹ وما بعدها. 
س ۷ س 


۽ لقد ازدادت أهمية الاقتصاد في العصر الحاضرء حتى أصبحت 
مشكلة الرقي والتقدم الإنساني» هي مشكلة الفخلف أو التنمية الاقتصادية. 


غير أنه إذا كانت غاية كل مجع هو الصلاح والتقدم» فإنه يتعين أن 
ندرك أن القدم لابد وان یکون کاملاً بشقیه المادي والروحي» وبعبارة أخرى 
بشقيه الاقتصادي والديني» ون الاههام بجانب دون آخر يؤدي إلى خلل 
واضطراب في حياة الفرد والحمع. 

وپطيب لي في هذا الصدد» أن أنقل بعض فقرات الحاضرة القيمة التي ألقاها 
بالفرنسية المفكر الإسلامي الفرنسي رجاء جارودي ف أول رجب سنة ٤١١‏ ٠ه‏ 
اموافقق ٠١‏ مارس سنة ٦۹۸١م»‏ وذلك بالرياض ضمن فعاليات مؤسسة الملك 
فيصل النيرية وعنوانبا (كيف أسلمت) : 


«إن العام الثالك يموت بسبب افتقاده إلى الوسائل» بينا العالمين الغري 
الرأمالي والشرق الاشتراكي يوتان بسبب افتقالما إلى الغايات». ۰ 

«إن العلوم الحديثة وتقنياعما قد وضعت طاقات عملاقة بين يدي قزم منحرف 
ضال» فاستغلها ندمة .أهوائه فى القوة والتعة والمو المادي» مهدداً حقوق الأغابية 
ليسحقها الجوع والحرمان والمعاناة» ما أدى إلى ما نطلق عليه اليوم بالسلام 
المعهالك» أو التوازن القاام على الرعب والذي قد يؤدي بكتلتي القوى العظمى 
المحجابمتين إلى القضاء على الكرة الأرضية بأسرها». 


«إن الملايين من ذوي النوايا الصادقة فى كل العالم» يبحثون قلقين فى هذا الليل 
الدامس عن معنى لحياعهم وموتبم وتارخهم المشترك. إلى كل هؤلاءِ يستطيع 
الإسلام أن يجىء بالنور المؤدي إلى الصراط المستقم الذي يمدي الله إليه عباده. 
فالإسلام وحده هو الذي يستطيع أن يعي إلى العقل الانسانى المستنير بالتعالم 
الإلهية بعديه الحقيقين الكاملين : 

١‏ س بعد العلم الباحث عن الأسباب والوسائل. 

۲ وبعد الحكمة الباحفة عن الغايات وعن الله الخالق. 


۸ س 


ولقد صنع هذا الاستعمال الكامل اللاعحدود للعقل الجامع بين العلم والوحي 
الإلهي» جد المسلمين الأرائل». 

«إن إسلاماً حياً كهذاء نعيشه على هذا النحو وطبقاً لمبادئه ذاعماء قادر على 
ان يحظى اليوم في العام بانتشار لا يقل عن انتشاره أيام ازدهاره في القرن الثامن. 
ففي تلك الفترة» وفي وجه قوتين عظميين كانت تنخرهما نفس قوى التفكك 
والتفتت التي نراها اليوم» امبراطورية الساسانيين وامبراطورية بيزنطة» استطاع 
الإسلام أن يمنح الملايين من الرجال والنساء شعوراً بجقيقة إنسانيتهم ومعنى للياتمم 
الدنياء فيبهم حياة جديدة سعيدة بوضعهم على الطريق إلى الله الحق» الواحد 
الأحد إليه الرجعى رالحساب» لإفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل 
مقال ذرة شراً يره). 

«لقد أسلمت لأني وجدت في الإسلام ما كنت أبحث عنه طوال حياتي... 
وإذا كان الإسلام هو الاستجابة الصادقة لنداء الله» فسنحيا وغوت كلنا 
مسلمین) . 


٩‏ س 


الطلب الثاني 
دور الاقتصاد الإسلامي 
للاقتصاد الإسلامي دور بالغ الأهمية يتمثل في ثلاث حلقات: 
أولاً : بالنسبة لعركة القضاء على التخلف من خلال التدمية الاقتصادية. 
ثانياً : بالدسبة للعالم الإسلامي. 
ثالاً : بالنسبة للعالم أجمع. 
ونبین ذلك فما يلي 
الفرع الأزل 
دور الاقتصاد الإسلامي بالسبة لعركة القضاء على التخلف 
من خلال التمية الاقتصادية 


: التمية الاقتصادية ذات بعد جماهيري‎ - ١ 


إن معركة اليوم الاقتصادية» هي معركة القضاء على الخلف عن طریق التنمية 
الاقتصادية. 


ومن المتفق عليه لدى أساتذة التنمية الاقتصاديةء أنه لاإيكفى في هذه المعركة 
هيمنة الدولة باعتبارها مثلة للمجتمع على ما يسمى بالقطاعات المسيطرة على 
الاقتصاد القومي» والمقصود بها القطاع المالي (البنوك وأعمال التأمين) والتجارة 
الخارجية والصناعات الأساسية ووسائل النقل الرئيسيةء ا لايكفي إعداد حطط 
التدمية ومتابعة تنفيذها على المستوى الرسعي. وإنما يتطلب الأمر التعبغة الشاملة 
للشعب كله لتحقيق التدمية بأعل المعدلات» ومقاومة كافة صور 
رالاستغلال» وحيث تستقر حطط التدمية في وعي المواطنين» رتنتقل منم 
الممارسة الفعلية. ذلك أن وعي کل مواطن بمسئوليته امحددة في النطة 


س ۷٩‏ س 


كذلك' إدراكه الحدد لحقوقه المؤكدة من نجاحهاء هو فضلاً عن كونه توزيعاً 
للمسئولية على نطاق الأمة كلها ا يعزز احتالات الوصول إلى الأهداف» هو في 
الوقت ذاته عملية انتقال فعلية بمعنى العمل الوطني من العموميات الشائعة 
ابهمة والغامضة إلى وضوح ذهني وعملي يربط الإنسان الفرد في نضاله اليومي 
بحركة الجتمع كلهاء ويشده في اتجاه التنمية» کا أنه يوجه به حركة التار في نفس 
اللحظة. 

فالرأي الآن منعقد على أن عملية التدمية الاقتصادية ليست عملية فنية 
فحسب» ولكنہا عملية ذات بعد جماهيري. ومن هنا كان الحرص على إشراك 
الجماهير على كافة مستوياتما في مناقشة مشروعات التدمية الاقتصادية» وي متابعة 
نتائج تنفيذها. ولاشك أن مظاهر السابية واللامبالاة التي يعاني منها العام 
الإسلامي عامة والعرني حاصة» مردها عدم وعي وإيمان المواطنين» بإشراكهم في 
تعديد الأهداف ووسائل تحقيقها. وما تقدم أو انتصر أي فرد أو أي شعب إلا 
ا ی هو أنه آمن بأهداف معينة فانطلق خلصاً في تحقيقها وإخراجها 
إلى حيز التنفيذ» سعيدا ومستمتعا بجا تعود عليه من نفع وفائدة. 


۲ س التعمية الاقتصادية والجهاد المقدس : 
۲ س السمية الالقتصادية واعهاد ن 


وإذا كان من المسلم به أن حركة الشعب كله شط أسامي لانجاح أية تدمية 
رأية معركة شاملة ضد التخلف؛ فإنه لابد أن نتعرف على مشاعر كل شعب 
ونفسيته وتاريخه لتعبعة كل قواه وطاقاته للمعركة ضد التخلف ومن أجل التدمية. 
لاشك أنه بالنسبة لاشعوب الإسلامية يعتبر الاسلام عاملاً اُساسياً إن م يكن 
العامل الرئيسيء لانجاح كل معركة تخوضها هذه الشعوب. 


لقد استطاع جمال الدين الأفغاني أن بربط بين فكرة الجهاد المقدس رالتخلص 
من الاستعمار. وبقوة تعالم الإسلام ورضوحها في العزة والحرية» خحاضت 
الشعوب الإسلامية معرکتہا من أجل الاستقلال. وما كانت تستطيع أندونيسيا 
وبا کستان والشام وليبيا وامغرب وا-إزائر وغيرها أن تقدم عن رضا وإصرار» ملايين 


سے ۷۱ س 


الشهداء إلا بتأئر تعالم الإسلام فإومن يقاتل في سبيل الله فيقعل أو يغلب 
فسوف نزتيه أجراً عظيما 4 ولا تقولوا من يقل في سبيل الله أموات» بل 
أحیاء ولکن لا تشعرون ي" . 

رلا كانت المشكلة الأساسية التي تواجه الشعوب الإسلامية اليوم» هي 
مشكلة التخلف الاقتصادي» فإندا نرى ضرورة ربط التنمية الاقتصادية بفكرة 
الجهاد المقدس تفجياً للطاقات الختزنة في الفرد المسلم» وتحقيقاً للتنمية 
الاقتصادية بإحالتا إلى مارسة دينية. ذلك أن قوام الجتمع الإسلامي» تمع 
امؤمنين» هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإكنع خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بامعروف وتنهون عن الممكري”". والأمر بالمعروف يتضمن في رأينا بصفة 
أساسية العمل على تحقيتق التدمية الاقتصادية» والنهي عن المنكر يشمل اساسا 
القضاء على أهم صوره ألا وهو التخلف الاقتصادي» ذلك التخلف الذي يؤدي 
إلى كثير من المساويء الاجتاعية والانحرافات الخلقية. 


لذلك فإنه لابد أن نعلنما حرباً مقدسة ضد التخلف ومن أجل التنمية 
الاقتصادية. فالرسول عليه السلام يقول: «لكل أمة سياحة وسياحة أمتى الجهاد 
في سبيل الله . وسعل عليه السلام: ما هو الأفضل في الإسلام؟ فقال: «الإيمان 
بالله واليوم الآحرء والقتال في سبيل الله». ويقول عقب عودته من إحدى 
الغزوات: «عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»؛ رال جهاد الأصغر هو 
الحرب» والجهاد الأكبر هو جهاد النفس أي إقامة الجتمع على ساس الأمر 
بالمعروف والهي عن المنكر. ويقول عليه الصلاة والسلام. «الجهاد قام حتى يوم 
القيامة"» ذلك أن الحياة كلها صراع بين حق وٻاطل» وبين ما هو کائن وما 


.۷٤ سورة النساى الاية رقم‎ )١( 

(۲) سور البقرةء الاية رقم ,٠٠١٤‏ 

(۲) سورة آل عمرانء الآية رقم .٠٠١‏ 

,۷٣۳ الحا في المستدرك مرجع ساق الجرء الثاني ص‎ )٤( 
(ه) البخاري ومسلم.‎ 

)٦(‏ السيوطي بي الحامع الصغير, 


V۲ 


بيب أن يكون. فال جهاد وهو غاية الإسلام وذروة سنامه» وسواء كان جهاداً حربياً 
أو جهاداً سلمياً» مقصوده واحد هو دفع الظلم وإقامة مجتمع المنقين» جتمع الأمر 
بالمعروف والتدمية والنبي عن المنكر والتخلف. 


أجل التدمية الاقتصادية. 


ومن هنا تبرز أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في معركة التخلف والتدمية 
الاقتصاديةء بأن تصبح خحطط التدمية بالنسبة للشعوب الإسلامية جهاداً مقدماً 


ويمارسة دينية. 
۴۳ حقيقة التحدي الاأسائيلي : 


وتزداد أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره في معركة التخلف والتدمية الاقتصادية» 
حاصة بالدسبة للدول العربية» وذلك متى لاحظنا أن التحدي الذي نلقاه من قبل 
اسرائيل ليس تحدياً حربياً فقط» وإغا هو أساساً تحد اقتصادي. فإسرائيل تدشد 
السيطرة الاقتصادية على المنطقة العربية. ومعركتنا مع إسرائيل ليست مقصورة على 
إزالة اثار العدوانء وإغا هي تتصل بتخلفنا الاقتصادي وما يتطلبه من ضرورة 
التدمية الاقتصادية العاجلة» والتي يجب أن نجند ما كافة قوى وامكانيات الشعوب 
العربية. 


وإن الخطر الذي نواجهه ليس قرة اسرائيل» ولكن تخاذل العرب وتخلفهم» 
لاسيما اقتصادياً رغم مالديم من إمكانيات بشرية ومادية غير محدودة“. 


)١(‏ إن في الوطن العربي وحده من القوي البشرية الضخمة وا-لبرات العلمية» ومن الاروات الائلة ورعر 
الأموال الفائضهء ما يصلح أساساً لاقامة دولة عظمي تقف جباً إلى جب مع الوايات المتحدة 
والاتحاد السرفيتيء وأورا الغربية واليابان والصين. 
ولكن هذه العرامل م تلعب دورها بعد بسب إفتقاد العام العربي للعضامن رالتكامل والوحدة. بل 
مازال العالم العرب يستورد کافة احتياجاته ويعتمد على الخارج حتى لي غذائة» رغم ما هو معروف آن 
به مالا يقل ع ۲٣۰‏ ماثتي ومسون مليون فدان قابلة للزراعة ول تستغل بعد «نحر ۰ مليون 
بالسودان و ٤۰‏ ملیوں با مغرب و ۲٥‏ مایون بالعراق و ۱٤‏ ملیون بام جزائر و ۱۲ ملیون بسوریا و١۱‏ 
ملیون بالسعودیة و ٩‏ ملیوں ونس و ۸ ملیون بمصر و ۷ مليون بالاأردن «E...‏ 


~۳ 


ومن هنا نتبين أهمية الوحدة العربية الشاملةء وأنها وحدة حتمية مقدسة. وأنه 
لإتطلببا التاريخ فقط وإنما يستلزمها المستقبل قبل التارخ» في عصر لم تعد فيه 
للكيانات الصغية مكان» وفي ظروف أصبحت فيه مستلزمات التدمية 
الاقتصادية تتجاوز طاقة الدولة الواحدة. ولنضرب مفلا لذلك أن بعض الدول 
العربية كالسعودية أو ليبيا أو الكويت أو اي ظبي تتوافر لديا رءوس الأموال اللازمة 
للتدمية في حين ينقصها اليد العاملة والخبة الفنيةء جخلاف دول اخری کر 
لديا اليد العاملة الرائدة والخبرة الفنية في حين ينقصها راس الال؛ فيمكن أن 
يكمل كلاها الآحر» وتتحقق بذلك التنمية الاقتصادية ونقضي على التخلف 
الذي هو جوهر صراعنا مح إسرائيل. فإننا إذا عوضنا التخلف الاقتصادي لاتعد 
إسرائيل ومن يكون وراءها حطراً علينا» وسنكون قادرين على المواجهة وستكون 
النتيجة في النہاية لصا حنا. 


ونه لکي يم تم ذلك لابد أن ندرك جيدأء أن الوحدة العربية الشاملة لاتفرض» 
أا 8 بالشعارات والعواطف» ولاتتحقق بالطرق السياسية وختلف 
الأشكال الدستوية”". وإنما تتحقق هذه الوحدة عملياًء وتتأكد أساساً عن 
طریق ربط ا ل العربية بعضها ببعض اقتصادياً. إن وحدة ولايات الشعوب 
الألانية م تتحقق إلا عن طريق ربطها بالسكك الحديدية» وباتفاق الزولفرين الذي 
هو اتحاد جمرکي. وأن الفهيد لوحدة أوروبا الاقتصادية لم يتحقق إلا عن طريق 
اتفاق البينولكس بين هولندا وبلجيكا ولوكسمبرج. وأن الفهيد الآن لوحدة أوروبا 
السياسية يأحذ مجراه عن طريق السوق الأوروبية المشتركة. وأن نهوض اليابان بعد 
هزيتتها المنكرة في الحرب العالمية الثانية» وتحديما اليوم لأمريكا وفرض إرادتها على 
الجتمع الدولي» إنغا كان نتيجة حتمية لخططها الجديد الرشيد «السياسة في 
خحدمة الاقتصاد» وليس «الاقتصاد في خدمة السياسة». 


وأياً كان الأمر؛ فإنه يجب أن نعلنما حرباً مقدسة ضد العدوان الاسرائيلي وضد 
القخلف الاقتصادي. وان نربط معرکتنا من أجل إزالة اثار العدوان ومن أجل 


)١(‏ أظر الأستاذ النكتور غازي عبد الرحمن القصيبيء» في كتانه امعنون «من هذا وداك»» طبعة الرياض 
۸ه/۹۷۸١م.»‏ فصل الوحدة العربية مس صفحه ٠‏ إلى .٠١‏ 


i 


التنمية الاقتصادية» بفكرة الجهاد المقدس. وأن ترتبط الدول العربية ببعضها 
اقتصادياً كخطوة أولى أساسية وكأقصر طريق يودي حتماً إلى ازباطها سياسياً. 


الفر ع الثاني 
دور الاقتصاد الإسلامي بالسبة للعام الإسلاهي 


١‏ الاقتصاد الإسلامي هو المبج الاقنصادي الذي يتوافر له التجاوب لدى 
الشعوب الإساهية ر 


يشمل العام الإسلامي أكار من ٠١١٠١‏ ألف مليون مسلم (منهم نحو ٠١١‏ 
مائة وخمسون مليون عري) أي نحو /.٠١‏ من سكان هذا الكوكب» أو قل إن 
واحداً من کل ستة أو سبعة أشخاص في العام یدین بالإسلام. «والإسلام بعل 
هذا في توسع دینامیکي مضطرد بعید المدی» بل لعله اليوم أكار الأديان نرا 
عادياً. فهو من ناحية يكسب کل یوم أا جديدة وقوى مضافة على امتداد 
جببة عريضة في أفريقياء ورما في اسيا المداريةء بالإضافة إلى العام الجديد شماله 
وجنوبه.. ومن المرجح أن قوته النسبية قي ديوغرافية العام ستتمدد باستمرار» وقد 
لاتحل دورة القرن إلا وقد أصبح خمس البشرية من المسلمين». 

وترتبط هذه الجموع الإسلامية بتعالم الإسلام عقائدياً وفكرياً ونفسياًء ا 
ترتبط بها سياسيا واقتصاديا. ومن ثم فإن خير سبيل لتحريك هذه الجموع 
والحصول على استجابتبا السريعة يكون عن طريق الإسلام وياسم الإسلام. وأننا 
لنذكر أن الثورة البلشفية سنة ٠۹١۷‏ م» قد لقيت مقاومة شديدة في المناطق 
الإسلامية بالاتحاد السوفيتي» ولتي تتركز فيہا أغابية مسلمة كمناطق القوقاز 


والتتار» وأنه ۾ يستطع القادة السوفيت أن ينفذوا إلى هذه المناطق» إلا بعد أن 
إدعوا أنم جاعوا لاإعمال تعالم الإسلام من حيث القضاء على الاحتكار 


( أطر النكتور مال مدان بي مؤلمه» العام الإسلامي امعاصرء الطعة الأولى سنة ۹۷۱٠م‏ دار عالم 
الكتب ص ۱۲. 


والاستغلال» وإقامة المساواة والشورى» وبناء الاقتصاد على أساس جديد غير 
الربا“. 


ولاشك أننا حين نختار منهاجاً للإصلاح» يتعين أن نعتبر الظروف الموضوعية 
للأمة» وتركيبها النفسي والتاريخي. ون تحقيق أي تغيير أو إصلاح في العام 
الإسلامي» رهن بإثبات أن الإسلام يؤيده أو على الأقل لا يعارضه. 


وسن هنا تبرز أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره للعالم الإسلامي» بوصفه المج 
الاقتصادي الذي ترتبط به حضاريا جماهير هذا العالم» ويتوافر له التجاوب 
والاطمئنان النفسي. 


۲ س الاقتصاد الإسلهمي هو المج الاقتصادي الذي تنوافر له الفاعلية 
وقوة التدفيل ٠:‏ : 


يضاف إلى ما تقدم أن اساس الاقتصاد الإسلامي هو الشريعة الإسلامية» 
وهي أحکام يؤمن المسلمون بقدسيتبا وحرمتما ورجوب تنفيذها بحكم عقيد تم 
الدينية ولماعم أن الإسلام دين نزل من السماء على خاتم النبيين» وأنه لايقتصر 
على جرد العبادة والمداية الروحية ولكنه أساساً أسلوب للحياة وتنظيم سياسي 
واجتټاعي واقتصادي للمجتمع. 


ولاشك أن اباط الاقتصاد الإسلامي بالعقيدة الدينيةء بخلق له الجر و مناخ 
لتقبل أحكامه وضمان قوة تنفيذها. وإذا كان مدحل أي تحرك أو إصلاح 
اجتاعي أو اقتصادي» هو غرس أفكاره ومبادئه في العقول والنفوس قبل محاولة 
إخراجها إلى ميدان العملء وهو إعداد المناخ وتبيئة الناس للاقبال عن اقتناع على 
)١(‏ أنظر جشنا باللغة الفرنسيةء الإسلام في الانحاد السوفيتي» مجلة القانون والاقتصاد التي يصدرها أساتذة 

كلية الحقوق بجامعة القاهرة» العدد الاي سنة ١۱۹۷م»‏ ص ٠٤١۸‏ وما نعدها. 
وانظر أيضاً جنا باللغة الفرنسيةء دور الفكر الإسلامي في تصحيح المفاهم الاركسية مجلة مصر 

.م٠۹۷١ةبس يناير‎ ۳٤۲۳ المعاصرة العدد‎ 
Röle de !'Inteligence Musulmane è la Réforme des Conceptions Marxistes. 


س ۷٦‏ س 


هذا الاصلاح والمشاركة في هذا التحرك قبل محاولة لهم عليه بقوة القانون 
وسلطان الدولة» فإنه يجدر بنا أن نستفيد في هذا المجال من العقيدة الدينية في 
الإسلام التي هي عقيدة التقدم والتطور والصا العام“ . والإامان فيه على نحو 
ماسبق ذکره ‏ لیس انا جردا أو ميتافيزيقيا (غيبياً) وإنما هو إيمان حدد متبط 
بالعمل والانتاج: إن الذين آمنوا وعملوا الصالات أولئك هم خير 
البريةي"» ومرتبط بالعدل وحسن التوزيع: «[إعدلوا هو أقرب للتقوى)» أن 
أكبر تكذيب للدين هو ترك أحد أفراد الجتمع يعاني الضياع والحرمان: «إأرأيت 
الذي يكذب بالدين» فذلك الذي يدع اليتم ولايحض على طعام 
المسكين ي . فيجدر بئاء أن نق اقتصادنا على أساس تعالم الإسلام لنضمن له 
الفاعلية وقوة التنفيذ» وهو غاية ما يتطلع إليه أي تنظم اقتصادي ينشد النجاح 
والاستمرار. 

ومن هنا تبرز من زاوية أحری» أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره پالدسبة للعام 


الإسلامي» بوصفه المج الاقتصادي الذي ترتبط به عقائدياً جماهير هذا العام 
وتتوافر له الفاعلية وقوة التنفيذ. 


۳ س الاقتصاد الإسلهي هو المج الاقتصادي الذي يحقق ماهير العام 
الإسلامي الوحدة والانسجام: 


وة زقططة أحری تم عل المسئولين في العام الإسلامي» إعمال الاقتصاد 
واحزام ي القضاء عل هذا يعاني منه . أفراد الأمة 


ر١‏ أنظر جشاء الإسلام والاشتراكية» مجلة إدارة قضايا الحكومةء العدد الأول من السنة الثانية عشرة» يناير 
ومارس سنة ۱۹۹۸م 
رانظر أيضا جشاء ذاتية الإسلام» محلة إدارة قضايا الحكومة» العدد الأول السئة الخامسة عة يناير 
ومارس سنة ۱۹۷۱م. 

(۲) سورة الينهء الآية رقم ۷. 

.۸ سور المائدة الآية رقم‎ )٣( 

.۳ إلى‎ ١ سورة الماعوںء الآية من رقم‎ )٤( 


VV‏ س 


حقاً إن غلب دساتير الدول الإسلامية تنص على أن الإسلام هو دين الدولة 
الرسعي» وقد تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع أو المصدر 
الرئيسي له. ولکن ستبقى هذه النصوص مرد شعارات جوفاء مالم يقم علماء 
الإسلام بإبراز تعالم الإسلام الاجتاعية والسياسية والاقتصاديةء وبيان كيفية 
إعماها بحسب ظروف کل زمان ومکان؛ ومام يقم الحکام من جانبہم بوضع 
هذه التعالم موضع التطبيق وعلى رأسها في الجال السياسي إعمال الشورى 
وحرية إبداء الرأيء وفي الجال الاقتصادي ضمان حد الكفاية لكل مواطن 
وتحقيق النوازن الاقتصادي بين أفراد الجحمع. 

ومن هنا تبرز من زاوية أخحرىء أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره بالنسبة للعالم 
الإسلامي» بوصفه المنبج الاقتصادي الذي يحقق لحماهير هذا العام الوحدة 
والتناسق بين حياتهم المادية والروحية. 


4 - ححمية الح الإسلهي : 


ونخلص ما تقدم إلى ما عبر عنه البعض باصطلاح «حتمية الحل ال ¢ 
ليس فحسب من باب المقابلة أو المشاكلة للذين ينادون في عالمنا الإسلامي عامة 
وعالمنا العربي خاصة بما يسمونه «حعمية الحل الاشتراكي»» أو للذين يتمسكون 
باأُذیال «الاقتصاد اخر»؛ إا على أن کل الظروف والملإاسات والوقائع في 
بلادنا العربية خاصة وفي عامنا الإسلامي عامةء تحم السير إلى الحل الإسلامي 
بعد أن فشلت كل الخحلول المستوردة وتحطمت كل النظم المصطعة". 


)١(‏ أنظر بحثنا باللخة الفرنسية 1ء1 '! ومول 1a Notion du Pov or‏ المنشور بالجلة المصرية للعلوم 
السياسية» عدد ينایر/ أبریل ۷٦۱۹٠م.‏ 

(۲) أنظر كتابنا «المذهب الاقتصادي في الإسلام»» مرجع سابق ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

)( أنظر الدكتور یوسب القرصاوي» ف مؤلفه «حتمية الحل الإسلامي»» ص ١ء ٦‏ وما بعدها اجزء 
الأول طبعه ١۹۷۱/۱۳۹۱‏ م» لاش مؤسسه الرسالة سروت د 


— ۷A —_ 


الفر ع الثالث 
دور الاقتصاد الإسلامي بالسبة للعام هع 
١‏ ذاتية السياسة الاقمصادية الإساهية : 


يتجاذب العام اتجاهان» الاتجاه الفردي (الرأمالي) والاتجاه الجماعي 
رالاشتراكي). وقد رأينا أن لكل منهما سياسة اقنصادية معينةء ها محاسنبا وها 
مساوئها. 


وقد سبق أن أوضحنا أن لاإسلام اتجاهاً خاصاًء أن له سياسة اقتصادية 
متميزة. وهي سياسة إن اتفقت مع السياسات الاقتصادية الأحرى في بعض 
اطوط والفرو ع» إلا ہا سياسة منفردة ذلك أہا: 


أولاً : سياسة تجمع بين الثبات والتطورء فهي سياسة ثابتة خالدة من حيث 
ا العامة وضمانما منذ البداية ‏ الحاجات الأساسية للفرد واجتمع» 
ر عن درجة تطوره وأشکال اتاج السائدة. وهي سياسة متخرة 
e‏ حيث تطبيقاا العديدة هذه الأضول بحسب ظروف الزمان والمكان. 


ثانياً : وهي سياسة تجمع بين المصلحتين الخاصة والعامةء وكلاها لديا 
أصل» فهي لاتہدر الملصلحة العامة شأن النظم الفرديةء ولاعمدر المصلحة الخاصة 
شان ا الجماعية؛ وإنغا هي منذ البداية ‏ تعتد بالمصلحتين على درجة 
واحدة وتحاول دوماً التوفيق بينہما. 


عل أنه إذا تعذرت هذه الملاءمة أو الموازنة بين المصلحتين؛ وهو ما لا يكون 
إلا في الظروف الاستفنائية و غير العادية كحالة الحروب أو الأربئة أو المجاعات. 
فإنه في مثل هذه الحالات تضحی بالمصلحة الخاصة من أجل اللصلحة العامة. 
وهنا في هذه الظلروف الاستئنائية» قد يتجاوز الحل الإسلامي م نحو ما رأينا 
لدى الصحابي أبي ذر الغفاري» كار الذاهب الجماغية قطرفاء على أن تقدر 
الضرورة بقدرها. 
س ۷٩‏ سس 


ثالاً : وهي سياسة تجمع بين المصاح المادية والحاجات الروحية» حيث 

تعتبر الفرد في مباشرة نشاطه الاقتصادي الببحت» متعبداً طالما كان هذا النشاط 

مشروعاً ومستېدفاً به وجه الله تعالی. بل انه یکافاً ویثاب عل ذلك النشاط مدر 
اتقانه لعمله وېقدر ما يعود به من منفعة على أكبر عدد ممكن من الناس. 


فليس هناك ي الإسلام اصطدام ہین المادة والرو ح» ولیس هناك انفصال ٻين 
الاقتصاد والدين. بل هناك ارتباط وثيق بينهما يحقق فلاخ الدنيا والأحرة. فالدنيا 
هي مزرعة الآخرةء والإنسان هو خليفة الله في أرضهء وغاية النشاط الاقتصادي 
هو تعمير الدنيا وإحياؤها. 
۲ جدلية السياسة الاقتصادية الإساهية : 


فالسياسة الاقتصادية في الإسلام كا اتضح لناء سياسة شاملة منضبطة تنظر 
إلى جميع الجوانب الإنسانية وتدخل في اعتبارها كافة الحاجات البشرية وتوفق بينما 
اسلوب جدلي (دیالکتيکي)“. 


ولكنه أسلوب جدلي حاص. ذلك أن الإسلام يمر التناقضات الاجتاعية 
الموجودة في الحياة: الثبات والتطور» مصلحة الفرد ومصلحة الجحماعة» المصال 
المادية والحاجات الروحية. إلا أن نقطة الحخلاف الأساسية بين الإسلام وكافة 
المذاهب والنظم الوضعية السائدة ا سبق أن أشرناء تتمثل في أن هذه 
التناقضات الاجتاعية» تعتبر في نظر الإسلام كالسالب والموجب» للتعاون 
والتكامل لا للتصار ع والاقتتال. ومن ثم فهو على حلاف كافة المذاهب والنظم 
الوضعية السائدة» يعمل على الإبقاء على تلك التناقضات والتوفيق بينهماء لا على 
جحد أو نفي أحدها للاخر. على أنه في بعض الحالات الخاصة قد يغلب 
أحدهما على الآخر ولكن» بصفة موقتة وبقدر الضرورة» وذلك لإاعادة التوازن 
وحقيق التعاون الذي هو مبتغاه. 


وإذا كانت السياسة الاقتصادية الإسلامية _ على نحو ماسبق بيانه ‏ توفق - 


()( أنظر ما سبق أن أوصحاه مپامش صفحة ۲۹. 


— A+ 


بين كافة المصالح المتعارضه با يحقتق الصاح العام» وتقدم الحل العملي للمشكلة 
الاقتصادية» وبالتالي لمشكلة الحرب والسلام» فإنه من الخير أن تدل هذه السياسة 
بار ران جنم الإاقضاة الاي في حل اكل اعا 

ومن هنا تبرز أهمية الاقتصاد الإسلامي ودوره بالدسبة للعالم أجمع. 

وإذا كان هذا الدور لم يتحقق حتى الآن» فمرده قصور علماء المسلمين عن 
بيان معام الاقتصاد الإسلامي وإبراز ذاتية سياسته وتفوقها. 


۳ الاقتصاد الإسلاهمي في رأي بعض العلماء الأجانب : 


عل انه رغم الأضراء الضئيلة واحاولات امحدودة لابراز بعض جوانب الاقتصاد 
الإسلامي» فإننا أصبحنا نسمع أحراً أصواتاً أجنبية عالمية تدعو إلى الأحذ 
با مذ هبية (الأبدولوجية) الاقتصادية الاسلامية. وكان ذلك جرد أن وضحت 
أمامها إحدى جوانبما» سواء ناحية جمعها بين المصالح المادية والحاجات الروحية» 
أو عدم تضحيتها بالمصالح الحخاصة أو المصالح العامة وحاولة التوفيق بينهماء أو 
جمعها بين الثبات والتطور وجدليتها الخاصة. 

ولاندري إلى أي مدى تكون حماسة العام المستنير للمذهبية الأقتصادية 
الإسلامية إذا اتضحت له سياستها مكتملة» وإذا قدمت له حلوها التفصيلية 
وتطبيقاتما العماية. 

فهڏا هو لاجراي الانجليزي والفيلسوف العالمي برناردشوء یردد بعد دراسة 
دقيقة قوله: «إننى آری, في الإسلام دين أوروبا في أواخر القرن العشرين»'. 
ومن قبله یقول امفكر الألاني الكبير جرته «إذا كان هذا هو الإسلام» أفلا نكون 
کلنا مسلمون»". 
() أنطر مالك س ىء مشكلة الأكار في العام الإسلاميء طبعة القاهرة سنة ١۹۷١م‏ مكئبة عمار. 


Haidar Bammate (George Rivoire), Vısages De } Islam, Ed. Payot Lausanne, 1958, (۲( 
p.21. 


«Si tel est Islam, ne sommes-nous tous Musulmans» - Goethe. 


ویصیف الملستشرق السويسري حورج ج ریموار والڏذي أسلم تحت اسم حیدر بہامات قولە: 
L’Islam devient un des éléments essentiels du ; jeu dont dépendra le sort futur du‏ 
monde».‏ 


—A\ا‎ 


وهذا هو اُستاذ الاقتصاد الفرنسي جاك اوستري ينتهي في مؤلفه الصادر سنة 
١م‏ (الإسلام في مواجهة الو الاقتصادي)» إلى أن طريق الإنماء 
الاقتصادي ليس محصوراً في الاقتصادين المعروفين الرأسمالي والاشتراكي» بل هناك 
اقتصاد ثالث راجح هو الاقتصاد الإسلامي الذي يبدو في نظره أنه سيسود عالم 
المستقبل لأنه انارت كامل للحياة Un mode ta1 de ve‏ يحقق كافة المزايا 
ويتجنب كافة المساهء و 


وهذا هو المستشرق الفرنسي رايموند شارل سنة ۹٦۹٠م‏ يعلق على رسالتنا 
المقدمة باللغة الفرنسية للحصول على دكتوراة الدولة في موضوع مشكلة تخلف 
العام الإسلامي"؛ فيؤكد بدوره أن الإسلام يرسم طريقاً متميزا للتقدم فهو في 
مجال الانتاج يمجد العمل ويحرم كافة صور الاستغلال» وفي جال التوزيع يقرر 
قاعدتين «لكل حد الكفاية أولاأً» كحق إفى مقدس تكفله الدولة لكل فرد 
بغض النظر عن دیانته أو جنسیته ثم «لکل تبعاً لعمله وجهده» إذ ک) ورد 
ا لحديث النبوي «لابأس بالغني لمن اتقى»؛ أنه في جميع الأحوال لايسمح الإسلام 
بالاروة والغنى إلا بعد القضاء على الفقر والحرمان» کا لايسمح بالترف والتبذير 
وحرص على تحقيق التوازن الاقتصادي بين أفراد الجتمع. 


Austruy (jacques), I’Islam face au développement économique, les Editions ouvrières, (1) 


paris 1961.‏ 
فهو يقرر في حاتمة دراسته ص :١۷١‏ 

«l'avenir n’appartient a personne , et c’est une erreur hıstorique aussi grossière que 
commune Dec croire les sources d’invention humaine taries avec notre jeunesse, L’ 
avènement d'une économie musulmanc qui s’annonce apportera, sans doute, la preuve 
que la croissance économique n’est pas nécessairement soumise aux modalitês 
psychologiques et sociales que montrent les deux systèmes aujourd’hui dominants. 

Les chances de création économique de I'Islam nous paraissent grandes et ses 
tentatives de construction d'un systèeme original sont û encourager. 
«Problème de la décadence du monde musulman» () 

Thèse de doctorat d’Etat, Faculté de Droit de Caen, 20 janvier 1967. 
Charles (Raymond), «Loi Islamique et socialisme Musulman», Revue de la Vie (YF) 
Judiciaire, Paris, 1969 p. 6 et 10. 


س A‏ م 


هذا ولمس اليوم لدى بعض المستشرقين» إلحاحاً في ضرورة العودة إلى الإسلام 
وإلى دراسة قواه الكامنة خاصة السياسية والاجتاعية والاقتصادية مها . 


ا ا 


«La spécificité de I’ Islam doit, en ces domaines comme dans celui de la science, مد‎ 
s’intégrer au Rythme du développement mondial, auquel elle-même ouvrira des voies 
originales». 

«L’Islam exalte le travailleur et detourne toute forme d"exploitation, il s’efforce 
d'édifier une société fondêe sur le labeur. Quant ã la distribution, il honore les deux 
principes fondamentaux. (A chacun selon ses besoins) et (A chacun selon son Travail; 
le premier est garantie û titre de droit de Dieu par la société ã ses membres sans 
discrimination de race, de religion ni de nationalité, toute transgression entraînant le 
rejet pour infidélité hors de la communauté; le deuxiètme ne saurait engendrer aucun 
écart de classe, ni le luxe ni opulence ne sont tolérables tant qu'il subsiste un seul 
nécessiteux dont la misère doit disparaltre, fut-ce par la confiscation privée sans 
indemnité, at: bref par la socialisation des biens», 

Qardet (Louis) «La cité Musulmane-Vie sociale et politique» troisième édition, )( 
Librairie Vrın, Paris, 1969. 


— A" 


المطلب الثالث 
تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي 


كانت الجامعة الرائدة الألى في تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي هي جامعة 
الأزهر وذلك بكليتين من كلياتما ما: كلية التجارة (ضمن مواد الدراسة بالفرقة 
الرابعة بقسم الليسانس)» وكلية الشريعة (ضمن مواد دبلوم السياسة الشرعية 
بقسم الدراسات العليا). 


ول يتقرر هذا إلا حديثاً بمقتضى القانون رقم ٠١۲‏ لسنة ۱٦۱۹م‏ في شأن 
إعادة تنظم الأزهر واميعات التي يشملها؛ وذلك بالرغم من 2 الاقتصاد 
الإسلامي 5 الاسلام الذي حرج إلى العالمين منذ أربعة عشر قرناً من الزمان؛ 
ورغم ما أبداه عدید من العلماء حتی من غير المسلمين من اَن الاقتصاد 
الإسلامي هو اقنصاد متميز له ذاتيته» وأن الأصول وامباديء التي يدين بها تلبي 
احتياجات العصر وتكفل سعادة البشر في الدنيا والآخرة. بل ورغم تحمس 
المسلمين شعوباً وقادة اعمال تعالم الإسلام التي تتضمن مباديء الاققصاد 
الإسلامي. 


وييدو أن في الأمر حلقة مفقودةء ونحاول بيان ذلك باحتصار فيما يلي: 


أو لأ : حداثة مادة الاقتصاد الإسلامي. 
ثانياً : إغفال تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي. 
ثالثاً : إغفال تطبيق الاقتصاد الإسلامي. 


س 4 س 


الفرع الأول 
حداثة مادة الاقعصاد الإسلاهي 
١‏ ى الاقتصاد الإسلامي قدم قدم الإسلام : 
الإسلام س على نحو ماسبق الإشارة إليه الین جرد عقيدة دينية» وإغا 


أيضاً تنظم سياسي واجتاعي واقتصادي للمجتمع. وهو ما يعبر عنه البعض بأن 
الإسلام «دين ودنيا»: وما يعبر عنه البعض الآحر بأن الإسلام «عقيدة 


وشريعة». 

فلم يأت الإسلام شأن المسيحية جرد المداية الروحية «وأن أعط مالقيصر 
لقيصر»› E I O E‏ 
كانت أو اجتاعية د اقتصادية. وم يکن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام نبيا 
فحسبا» ولکنه ایشا ا فا 


ومن 2 کان الاقتصاد الإسلامي قدیاً قدم الإسلام. 
۲ حدائة مادة الاقتصاد الإسلامي 

ورغم ان الاقتصاد الاسلامي يرجع إلى ظهور الاسلام منذ أربعة عشر قرناًء 
إا أن تدريسه کادة مستقلة حديث للغاية. ومازالت بحوث هذه المادة وتجالات 
تدریسها محدودة., 

ولسنا هنا بصدد تقصي أسباب هذا القصور أو ذاك التناقض» ويكفي الإشارة 
بان الإسلام قد جاء بمباديء جديدة وأصول متميزة في لجال الاقتصادي. وقد 
ازدهرت دراسة الاقتصاد الإسلامي ف العهد الإسلامي الأألء حتی آنا د 
ختلف کتب الفقه القدية مليعة بالأفكار الاقتصادية الأصيلة التي تضاهي أعظم 
الأفكار والنظريات الاقتصادية اللحديئة. بل إن اول لى الموؤلفات الاقتصادية في العام 
التي تتسم بالصفة العلمية› ل تظهر إلا مذ القرن السابع الميلادي» في ظل 


A9‏ س 


الإسلام وعلى يد الكتاب العرب”". ثم انتكست دراسة الاقتصاد الإسلامي بقفل 
باب الاجتهاد منذ القرن الرابع الهجري» حيث توقفت الدراسات الشرعية منذ 
ذلك الحين» وبالتالي جمدت الدراسات الاقتصادية الإسلامية عن مواجهة 
حاجات الجتمع المتغيرة. 


وهكذا تخلفت دراسة الاقنصاد الإسلامي» حتى نسيه المسلمون أنفسهم 
وغاب عن أذهان علمائهم. ومازال الكثير من الفقفين لايتصور وجود اقتصاد 
إسلامي يستطيع أن يلبي حاجات الجتمع الحديث أو يقف في مقابلة 
الاقتصادين السائدين الرأمالي والاشتراكي. 


۳ س نوع الاجتباد المطلوب في مادة الاقتصاد الإسلامي : 


وقد تعلو الأصوات الآن بضرورة العودة إلى تعالم الإسلام وتطبيق مبادئه 
الاقتصادية وإسهامه في حل مشاكل العالم؛ فإنه يتعين قبل ذلك أن نبين بوضوح 
هذه الأصول الاقتصادية وكيفية إعماها وتطبيقها بما يبحقق مصلحة كل تمع 
بحسب ظروف الزمان والمكان. 


إن التحمس الصادق والنداءات الخلصةء تضيع إذا لم تبذل الجهود في 
إبراز تعالم الإإسلام السياسية والاجناعية والاقتصادية بلغة العصرء وما لر تبين 
كيفية إعماها وتطبيقها با يحقق مصال الجتمع المغيرة. وحيشذ بدلا من 
أن نحاول تقرير تعالم الإسلام بالكلام والتعصب» ستفرض هذه التعالم الإهية 
نفسهاء لا على العام الإسلامي فحسب ولكن على العام أهع» بإعسارها دائماً 
وي كل زمان ومكان» طوق النجاة وسبيل السلام والسعادة للبشرية ججعاء. 


)١(‏ أنظر الدكتور محمد صال» الفكر الاقتصادى العريى» مجلة القانون والاقنصاد التى يصدرهات أساتدة 
كلية الحقوق بجامعة القاهرة» عدد مارس وأكتوبر سنة ۱۹۳۲. 
وانظر الفكر الاقتصادى بي مقدمة ابن خلدون للدكتور محمد على نشأت رسالة دكتوراه 
نوقشت بكلية الحقوق جامعة القاهرة سنة .۱۹٤٤‏ 
وانظر الدكتور محمد حلمى مرادء المداهمب والنظم الاقتصادية» طبعة سمة ٠۹١١‏ صفحة ۲٤‏ 
وما بعدها. 


آ۸ س 


لدراسات علمية واسعة لمشاكل العصر الاقتصادية وتضع ها الحلول الإسلامية. 
الفر ع الغاني 
اغفال تدريس مادة الاقتصاد الإسلاهي 


: تطلع العام إلى الاقتصاد الإسلاي‎ ١ 
A EECA A Sa 

الاقنصاد الإسلامي على نحو ما أوضحناه» اقتصاد مستقل له ذاتيته وهو 
اقتصاد متکامل له سياسته الاقتصادية التي تجمع بين كافة المصالم» سواء كانت 
حاصة أو عامة» مادية أو روحية. وهي تعتبر تغير الزمان وا لمكان» وتحقق في النهاية 
كافة المزايا وتتجنب كافة المساويء. 


وكثياً ما نسمع أصواتاً أجنبية عالمية» تعلو مؤكدة أن الاقتصاد الإسلامي هو 
امل الإنسانية ف إنقاذها من التطرف الذي ا ليه کل من ا 
السائدين الرأمالي والاشتراكي. 


: إغفال جامعات العام الإسلامي تدريس الاقنصاد الإسلاهي‎ ۲ 
E EEE Di E SOS a e 


ورغم ذلك فإن أغلب جامعات العام الإسلامي نفسه» تدرس الاقتصاد 
الرأمالي» والاقتصاد الاشتراكي» ولاندرس الاقتصاد الإسلامي. 

وإننا في مصر تنشىء كليات متخصصة للاقتصاد ككلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية» دون أي ذكر أو إشارة لدراسة الاقتصاد الإسلامي. بل تقم معاهد 
متخصصة للدراسات العربية والإسلامية كمعهد الدراسات العربية العاليء وا 
تدرس فيه مادة مستقلة للاقتصاد الإسلامي التي هي أجدر الدراسات العربية 
والاسلامية بالاهتام والرعاية. 


ولقد کانت جامعة الأزهرء بكليتي العجارة والشريعة» على نحو ما أشرنا إليهء 


AV 


هي الجامعة الرائدة الأول في تدريس الاقتصاد الإسلامي كادة علمية مستقلة 
بموجب قانون إعادة تنظم الأزهر رقم ٠١١‏ لسنة .٠۱۹٦١‏ ثم كانت جامعة الماك 
عبدالعزيز/ كلية الاقتصاد بججدة» هي ال جامعة الرائدة الثانية في تدريس مادة 
الاقتصاد الإسلامي وجب نظام تأسيسها الصادر سنة ٠۳۸١‏ ه/ ۱۹14 م. ثم 
صدرت توصية موتمر علماء المسلمين السابع المنعقد بالقاهرة في سبتمبر سنة 
١م‏ بضرورة تدريس مادة الاقنصاد الإسلامي بمختلف معاهد وجامعات 
العام الإسلامي. ولم تجد هذه التوصية سبيلها إلى التنفيد الفعليء إلا عقب المؤقر 
العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي والذي انعقد بمكة المكرمة في فبرإير سنة 
مم 


وتکاد تکون اليوم مادة الاقتصاد الإسلامي من المواد المقررة في كثير من 
المعاهد والجامعات المنتشة في العام الإسلامي» لاسيما بالمملكة العربية السعودية» 
وإن ظلمتا أكار الكليات بأن أدخلتها ضمن مادة الفقافة الإسلامية. 


وقد تعتذر بعض الجامعات الاسلامية ومعاهدها المتخصصة عن تدريس 
الاقتصاد الإسلامي كادة مستقلةء بأنها مادة حديثة لم تتضح معالمها بصورة كافية 
3 أن مراجعها المباشرة محدودة. ولکن»› ا ذلك ول بن تدشاً با حامعات 
والمعاهد الإسلامية أقسام وكراسي متخصصة لمذه الادة» فيقبل عليها طلاباء 
وحيشذ تتعدد أحاها وتدسع» وتدشط دراستها وتعمق» وتفرض وجودها على الفكر 
الإنسانيء وتلعب دورها الفعال في خدمة الإسلام وتوجيه حياة المسلمين. 
ا ا 

ووم أن تدشاً ف جامعات العام الإسلامي ومعاهده القخصصة أقسام أو 
كراسي للاقتصاد الإسلامي» فإنه سيكون على شاغليما مهام شاقة ومتعددق 
أحصها: 

أولاً : التوافر على دراسة نصوص القرآن والسنة ذات الصلة بالمياة 
الاقتصاديةء وبيان كيفية إعماها يما يتلاءم وظروف الزمان والمكانء واقتراح الحلول 
الإسلامية ختلف مشكلات العصر الاقتصادية. 


۸ س 


ثانياً : القيام بدراسات مقارنة بين المذهب الاقتصادي في الإسلام والمذاهب 
الاقتصادية الالحرى» ومدى تباين التطبيقات الاقتصادية نتيجة الالحتلافات 
اموجودة بينهاء مع تقوم كل منها. 


ثالقاً : الرجوع إلى مؤلفات فقهاء الشريعة الإسلامية» واستخراج آرائهم 
التفصيلية في الموضوعات الداخلة في اجال الاقنصادي» وعرضها بالصيغة 
الستخدمة حالياً في الدراسات الاقتصادية الحديثة مع التعليق علا 


رابعاً : تتبع الفكر الاقتصادي لدى جهرة العلماء المسلمين في تلف 
لأزمان والأقطار الإسلامية» واستخلاص ما يوجد بينهما من تباين مع تحقيق 
اسانید کل رای منہا وتقويمه. 


خامساً : الاشراف على تكوين مكتبة علمية تضم المؤلفات والبحوث 
والرسائل ال جامعية والدوربات العلمية المعنية بالدراسات الاقتصادية في الإسلام. 


سادساً : تشجيع رسائل الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي والعمل 
على تدشئة عناصر شابة من الباحثين الذين يجمعون بين الثقافتين الإسلامية 
الفقهية والاقتصادية الفنية. 


سابعاً : دراسة الأوضاع الاقتصادية للعالم الإسلامي» وتقصى ما يعانيه هذا 
الإسلامي وتكامله الاقتصادي» وتخدم البشرية والعام أجمع. 


إننا لانذهب بعيداء إذ نتطلع إلى اليوم الذي تدشأً فيه بالعالم الإسلاهي 
مراكز أو معاهد عالية متخصصة في الإقتصاد الإسلهي. فالاقتصاد هر 


ر اسفر الؤغر العلمى الأرل للاقتصاد الإسلامى الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية بتنظم جامعة 
املك عبد العزير بجدة» الذي انعقد بمكة المكرمة في شهر صفر سة ٠۳۹٩‏ ه فبرير سنة 

۹۷٦‏ ١م‏ عن انشاء المركر العالمي لابجحاث الاقتصاد الإسلامي رالدي يتبع جامعة الملك عبد العريز. 

كا اسفر المرر العالمي الأرل للفقه الإسلامي الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية بتظيم 

حامعة الإنام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» الذي اعقد بالرياض في شهر ذي القعدة نة 


— AA — 


الجال الحيوي الذي تعجلى فيه قوة الإسلام المادية والروحية وهو الذي يتحقق 
من خلاله تماسك الأمة الإسلهية وعظمتبا ورسالتبا العالمية. 
الفرع الثالث 
إغفال تطبيق الاقعصاد الإسلامي 
١‏ - الفجوة بين الإبمان والواقع : 
لايشك أحد في إيمان المسلمين بالإسلام» واينازع أحد في إيائهم بسلامة 


المباديء التي يقوم عليها هذا الدينء لاسيما في جال تنظم الجتمع في ختلف أوجه 
الدشاط السياسي والاجتاعي والاقتصادي. 


وتعلو الأصوات على ختلف المستويات الشعبية والرمية بل يبح بعضها من 
الضغط والالحاح» وينفغل البعض الآخر غاضباً ثائرأًء مطالباً إعمال أصول 
ومباديءِ الإسلام الاقتصادية. 


وتجد هذه الأصوات قي بعض الأحيان آذاناً صاغية وصدى قوياً لدى 
المسعولين» 3 جد تجاواً صادقاً ورغبة أكيدة من جانب الشعوب والقادة, 


... ثم يقف الأمر عند هذا الحد!!! 
۲ سبب إغفال تطبيق الاقتصاد الإسلامي : 


فرغم أن المسلمين قادة وشعوباً يتمسكون بالإسلام ويرون تطبيق الشريعة 
الإسلامية» نراهم يتلمسون حلوهم ختلف مشاكلهم الاقتصادية خار ج الإسلا 


= ١۳۹٠ه/نوفمر‏ سنة ١۱۹۷م»‏ عن انشاء قسم الاقتصاد الإسلامي بكليات الشريعة لدراسة 
الاقتصاد الإسلامي على اربع سسوات كاملة بدأت من العام الدراسی ۱۳۹۹ ٠١٠١٠١‏ ليتحول فيما 

بعد إلى كلية مستقلة للاقتصاد الإسلامي. 
كذلك بادرت كلية التحارة ججامعة الأزهر بانشاء مركز «صالح عبدالله كامل للاجحاث والدراسات 
التجارية الإسلامية»» يمنح باسم جامعة الأزهر درجات الماحستير والدكتوارة في الاقتصاد الإسلامي. 


س ۹۱ سے 


تتخبط متمعاتهم بين الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي» غافلة عن 
اقتصادها الإسلامي. 


وليس ذلك إعراضاً عن الإسلام أو شكاً في تعالجه الاقتصادية؛ ولا هو 
غفلة من المسلمين» أو ردّة من القادة والمسثولين. وإنغا لأن الحلول التي تقدم 
باسم الإسلام لحل مشاكل عصرنا الحالي» وهي مشاكل اقتصادية معقدة» هي 
حلول ساذجة أو غير عملية. ذلك أن هذه الحلول تقدم من بعض رجال الدين 

غير التخصصين في الشغون الاقتصادية» مستندين في ذلك لر تفسیرات 
E‏ بعض الأئمة والفقهاء القدامي. وهم بذلك يتناسون ا أساسية: 


أوها : أن الإسلام لايعرف رجال الدين» فكل المسلمين رجال دين» وإنغا 
يعرف رجال العلم. وإنه لايكتفي اليوم أن يكون المرء ذا ثقافة إسلامية فقهية 
عريضة» حتی یتصدی للافتاء في المسائل الاقتصادية الحديثة ا معقدة» بل لابد 
أيضاً إلى جوار ذلك أن کا ذا ثقافة اقتصادية متخصصة تلم بأصول علم 
الاقتصاد وتفاصيله. 


ثانيما : أن اجتبادات أئمة الإسلام السالفين والفقهاء القداميء رغم قيمع 
الكبيةء لاتؤحذ على إطلاقهاء إذ هي في ذاعا ظنية. هذا فضلاً عن أن غلب 
هذه الاجتہادات قيلت في زمان غير زمانناء وني ظروف غير ظروفناء ولشاكل غير 
مشاكلنا. وأننا مطالبون اليوم بالاجتهاد متلهم للكشف عن حكم الإسلام 
المعاملات المالية الجديدة والمشاكل الاقتصادية المستحدثة. 


ثالنها : أن كتا ممن يكتبون اليوم في الاقتصاد الإسلاهي يقصرون وه 
عل موضوعات معدودة تدور اساسا حول الربا وترم الفائدة وشركات التأمين 
والعمليات المصزية» کا لو كان الاقتصاد الإسلامي يقتصر على مرا 
الفائدة والتأمين. بل حتى في معالجتيم هذه الموضوعات وانمائهم غالباً إلى 
التحرم المطلق وعدم الشرعية دون تفرقة بين تلف العمليات المصفية أو التأمينيةء 
فان أعلمم لايقدم لنا دراسة دقيقة للبديل العملي لا يحرمه. وقي ذلك کل سد 
للأبواب ومصادرة على المطلوب. 

۹۱ 


رابعها : أن البعض يخلط بين الاقتصاد الإسلامي وبين علم المالية الإسلامي. 
فهو يعنون مؤلفه بعبارة الاقتصاد الإسلامي ثم هو يعالج موش وعات الخمس 
والفيء والعشور وا-خراج وشركات الابدان وشركات الوجوه. ورغم أن آغلب هذه 
الموضوعات أصبحت ذات قيمة تارخيةء فإنه لايقدم لنا دراسة جدية يعتد بها في 
محاولة ربطها بما هو واقع في عالمنا المعاصر. 
۴۳ مرد المشكلة وحلها : 


ومرد الشكلة ف النهاية انه لاتوجد عندنا بكفاية علماءِ متخصصول ف 
الاقتصاد الإسلامي. 


وهنا في رأينا يكمن الداءء وهنا الحلقة المفقودة. 


قادرا الفنيون تعوزهم الدراسة الاإسلامية العميقة» ومن ثم فهم يعزفون 
تلقائاً عن دراسة الأضصول الاقتصادية في الإسلامء أو تلمس ال حلول الإسلامية 
لمشاكل العصر الاقتصادية. وعلماء الدين عندنا تعوزهم الدراسات الاقتصادية 
الفنية ومن ثم فهم لايحسنون الكشف عن الأصول الاقتصادية الإسلامية 
وإعماها ما يتمشى ومقتضيات العصر وربطها با هو واقع فعلا بعالنا الاقتصادي 
المعقد الحالي. 


ومن هنا فإن المسلمين اليوم» ا وقادة» يدورون في حلقة مفرغة. يتطلعون 
إلى الاقتصاد الإسلامي ويطالبون بالحلول الإسلامية» ثم يتوزعون بين الاقتصادين 
الرأمالي الاشتراكي» ويطبقون الحلول الرأسمالية أو الاشتراكية. وني الهاية يعيشون 
في كنف أنظمة أجنبية لا يرتاحون هما أو يطمئنون إلا 

وليس من سبيل لعلاج هذا الحالء أو التخلص من هذه الحلقة المفرغةء إلا 
بإعداد العام في الاقتصاد الإسلامي الذي ججمع بين «النقافة الإسلامية الفقهية 
الواسعة» وبين «الثقافة الاقتصادية الفنية المعاصرة». 


ولن یکون ذلك عن طریق استصراخ امم أو مناشدة علماءِ الدين 


س ۹۲ س 


بالتخصص» وإغا عن طريق إنشاء كراسي أو أقسام مذه المادة بالجامعات 
الإسلامية ومعاهد الإدارة وكليات التجارة والحقوق...الم» فيتوافر هما طلابا 
التخصصون. 


وبهذا الأسلوب العلمي المنظم نبرز أصول الإسلام الاقتصادية بروح 
العصرء ونبين إمكان تطبيقها با يتفق وحاجات اجعمع المتغيرة. وبهذا 
الأسلوب وحده نضع حداً لكافة صور التعصب الأعمى والنداءات الجوفای 
ركن الاقتصاد الإسلامي من الغو والازدهار مساماً في حل مشاكل العام 
وإقرار السلام. 


إنها صرحة من الأعماق أوجهها إلى كافة المسئولين» وخاصة علماء الاقتصادء 
وعلماء الدين» من أجل العلم والحق» ومن أجل الإسلام والمسلمين. ذلك أن 
الاقتصاد الإسلامي هو قوة الإسلام المادية والروحية» وأنه من خلاله يتحقق 
تماسك الأمة الإسلامية وعظمتما ورسالتها العالمية. 


1 هل بلغت» اللهم فاشهد 


ج 


و رسرے وزان الما نہ 


کس پیب ورود فا 

ر 

۱ س یما الذین آمنوا استجیبوا لله ورسوله إذا دعام لما بيك 
(الانفال E O O SSA )۲ ٤‏ 
٢‏ فإوكذلك جعاناك أمة وسطا (البقرة OSE )١ ٤١‏ 

٣‏ وخذوا ماأتيناج بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون) 
(البقرة E OEE )٦۳‏ 
»۽ س لوا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (البقرة e )١۸۸‏ 
ہ ‏ کی لایکون درلة بین الأغنیاء منکمچ (الحشر ۷) ... ٤۲١۳۹۰۱۹‏ 
٦‏ واتوهم من مال الله الذي اتا (النور ۳۳) Bas‏ 
۷ وف أموالمم حق للسائل وامحروم (الذاریات ۱۹) sas‏ 
۸ إيسألونك ماذا ينفقون» قل العفو (البقرة FAA cess. )۲٠۹‏ 

٩‏ س غا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل به لغبر ال 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إم عليه (البقرة ۱۷۳) a‏ 
٠١‏ فوئر معطلة وقصر مشيدي (الحج ١؛) COOSA‏ 
۱۱ _ لا تظلمون ولائظلّمون (البقرة ۲۷۸) E N TE‏ 
۲ لا خسوا الناس اشياءهم (الأعراف ES )۸١‏ 


۳ وات ذا القرني حقه والمسكين وابن السبيلي (الأسراء ٤۲ .... )۲١‏ 
٤‏ فۋوالذین في أموالمم حق معلوم للسائل ولحرم 


(المعار ج Cede Rn )۲١۰۲ ٤‏ 
٥‏ س بۆللرجال نصیب مما اکتسبواء وللنساء نصیب ما اکتسبن4 
(النساء ۳۲) ET ees‏ 


الصفحة 


کک لکل درجات ما عملوا ولیوفہم أعماهم وهم لایظلمون) 


(الأحقاف ۱۹) O OO TEPE‏ 
۷ - فولكل وجهة هو موليما فاستبقوا اخيرات (البقرة O )۱ ٤۸‏ 
۸ ول ربك فارغب (الشرح ۸) EAE E‏ 
۹ ہ ولاتکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم انفسهم) (الحشر ۱۹) ... 4۹٩‏ 
٠١‏ - إن الله لغني عن العالمين (العنكبوت ES )١‏ 
١‏ _ إن الذين لايؤمنون بالآحرة زينا مم أعمالمم فهم يعمهوني 
(الفمل CRs )٤‏ 
۲ فوماخلقت الجن والاإنس إلا لیعبدون (الذاریات ٥٦‏ )هامش ... 4۹ 
٣‏ وهو أنشأك من الأّض واستعمرك فما (هود ۱٩)هامش E‏ 
٤‏ لإذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحوني 
(الروم ۳۸) Oe sas‏ 
٠‏ ذلك من يعظم شعائر الله فإنہا من تقوى القلوب) 
(الحج OSS aS ads (r‏ 
١‏ س لياأيما الناس انع الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميدي 
(فاطر O ALES SSRN )٠١‏ 
۷ س فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم 
(الحج ۲۷) O ale SEE e Ae DoT‏ 
۸ لوقل إعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون)» 
(التوہة OV Seasons )٠٠٠١‏ 
۹ فالاحير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس (النساء EAC )١١ ٤‏ 
٠١‏ لإنى جاعل في الارض خليفة (البقرة N OEE )٠١‏ 
۱ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض واسبغ 
علیکم نعمه ظاهرة وباطنه رلقمان ۲۰) E SS‏ 


٩‏ س 


درجات لیبلو فيما اتآ (الأنعام OT (1٥‏ 
۳ والذین هم لأمانامم وعهدهم راعون چ (المۇمنون ۸) e‏ 
٤‏ _ لم لتسألن يومفذ عن النعم) (التكاثر ۸) RS‏ 
۴٠‏ إفانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله (الجمعة eT )٠١‏ 
رلقد مكنا في الأرض وجعلنا لكم فا معايشي 

(الاعراف E TT )٠١‏ 
۷ لاما من طغى واثر الحياة الدنيا فإن الجحم هي الأوى» 

(النازعات ۳۸۰۳۷) REARS‏ 
۸ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) (آل عمران E )۸١‏ 
۹ فوابتغوا من فضل الله واذكررا الله كثياً لعلكم تفلحون) 

(الجمعة e eee )٠١‏ 
٠‏ فإوابتغ فيما اتاك الله الدار الآخرة (القصص ۷۸) ........... 
4١‏ #وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جيعاً من 

(الجاثية ۱۳) A ERAS‏ 
۲ إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (الرعد )١١‏ .... 
۳ ذلك بأن الله لم يكن مغياً نعمة أنعمها على قوم حتى 

یغیروا ما بأنفسهم& (الانفال ees )٥۳‏ 
E:‏ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا 

عظیماًڳه (النساء es ees )۷٤‏ 
٥‏ للا نقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات» بل أحياء ولكن 

لاتشعرون» (البقرة SR aS, ٠٠.٠... )٠١4‏ 
٦‏ كنع خير أمة حرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن 

المنكر رال عمران E ET )٠٠١‏ 
۷ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولفك خير البية4 


الصفحة 


۲ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 


e e )۷ (البينة‎ 


۸ إعدلوا هو أقرب للتقوى رالمائدة ۸) etna‏ 
٩‏ - فأرأيت الذي يكذب بالدينء فذلك الذي يدع اليتم» ولانحض 
على طعام المسكين (الماعون E )٠١١‏ 


۸ س 


۱۱ 
1۲ 


كسب ریب ررودوھا 


صفحة 
«نعم المال الصاح للرجل الصالم» (الإمام أحمد والطبراني) .... ٠١١٠۹‏ 
«تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (البخاري ومسلم) A‏ 
«من کان عنده فضل زاد فلیعد به على من لا 
زاد له) (مسلم) E‏ 
«الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلا والنارء وقيل ا ملح وما يقاس 
علیه» (أحمد وأو داود وابن ماجه) EEDA‏ 
«من أحيا ارضاً ميته فهي له ولیس حتجر حق بعد ثلاث 
سنوات» (الراج لیحیی بن آدم) EE‏ 
«احتلاف امتى رحمة» وفي رواية أخرى «اخحتلاف اصحابي لكم 
رحمة» (السيوطي والمقدسى والبيمقي وابن الحاجب وغيرهم) Aa‏ 
«إيام والغلو» فإنما اهلك من كان قبلكم الغلو» (مسند 
الإمام أحمد) FN aE OS‏ 
«لاتمنعوا المسلمين حقوقهم فتكفروهم» (السيوطي) N‏ 
«ان قوما ركبوا سفينة فاقسموا» فصار لكل منم موضع» فنقر 
رجل منہم موضعه فاس فقالوا له... الح» (البخاري 
والترمذي) N OSG ee‏ 
رلا ا بالغني لمن أتقى) (المستدرك للحآم) CO‏ 
«العمل عباده» (حدیث مشهور) CN aE‏ 
«إن الله عز وجل لايقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتغى به 
وجهه» (أُبو داود والنسالي) EO‏ 


— ۹۹ 


~۳ 


الصفحة 
«إغا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى) 
البخاری ومسلم)» وف سنن ابن ماجه (انا بیعث الناس على نیاتم) ٤٩‏ 
«لا يقبل الله قولاً إلا بعمل» ولايقبل عملا إلا بنية» (السيوطي) ... 4۹٩‏ 


«لاتقولوا هذاء فإن کان حرج یسعی على ولده صفارا فهو في 

سبیل الله وإن کان حر ج. الح» (السيوطي) Se SSE‏ 
«أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» (مسلم) E SR‏ 
«لاتفعل فإن مقام أحدك في سبيل الله افضل من صلاته سبعين 
عاماً( (السيوطي) O Raa eS‏ 
«ابغوي في ضعفائکم» (حديث قدسي) AO‏ 
«إن الله تعالى يقول يوم القيامة: ياابن آدم مرضت فلم تعدلي» 

قال رب كيف أعودك وأنت رب العالمين.. الح» (مسلم) SN e‏ 
«اعبد الله كأنك تراه» فان : تکن تراه فهو يراك) (مسند 

الإمام أمد) OTS SS SS‏ 
«لايرني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولايسرق السارق حين يسرق 

وهو مؤمن» (البخاري ومسلم) or eens‏ 
«نعم العون على تقوى الله المال» (الديلمى وكشف 

الخفاء للعجلوف) GE Sa SST‏ 
«طلب كسب الحلال فريضة» (السيوطي) oe Moi‏ 
«من فقه الرجل أن يصلح معيشته» (الديلمي والسيوطي) BO‏ 
«تعس عبد الدينار وعبد الدرهم» (البخاري ومسلم) OO‏ 
«حب الدنيا رس كل خطيئة» (البمقي والديلمي وكشف 

الفاء للعجلونى) OO i So a A‏ 
«إن الدنيا حلوة نضرة وأن الله مستخلفكم فيا فناظر كيف 
تعملون) (مسلم) RRS ae GS‏ 


س ۱۹( س 


۸ س 


۹ س 


E 
ا‎ 


الصفحة 
«إذا قامت الساحة ولي يد احدم فسيلة فاستطاع ألا تقوم 
حتى يغرسهاء فليغرسها فله بذلك اجر» (عمدة القاريء 
للشيخ العيني) EEE‏ 


«لكل أمة سياحة وسياحة امتى الجهاد في سبيل الله 


(المستدرك للحا؟) Vee Sa Sr‏ 
«عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» (البخاري ومسلم) .. ۷۲ 
«الجهاد قاأم حتى يوم القيامة» (السيوطي) VY ORR‏ 


کے ° ت 


ورس اط ران البا شر 


کسب ریب ورود فا 
الصفحة 
القرآن الكربم وسائر التفاسير E‏ 


الاحاديث النبوية وسائر الصحاح والسنن والمسانيد والمستدركات . ٠٠٠‏ 
المدحل إلى الاقتصاد الإسلامي للدكتور محمد شوتي الفنجري 
طبعة سنة ۹۷۲ ١م»‏ لناشره دار النهضة العربية ee‏ 
بحوث وتوصيات متمر علماء المسلمين السابع المنعقد 
بالقاهرة في سبتمار سنة ۱۹۷۲م» کتاب مجمع البحوث 
الإسلامية بمشيخة الازهر OSS‏ 
بحوث وتوصيات الرمر العا مي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد 
بمكة المكرمة في فبراير سنة ١۹۷٦‏ م» جامعة الملك عبدالعزيز 


بجدة AIO EASED EERO‏ 
راج ليحي بن آدم EERE ROR‏ 
ملكية الأراضي في الإسلام» للدكتور محمد عبد الجواد» طبعة 
سنة ۹۷١‏ ١م»‏ لناش المطبعة العالمية بالقاهرة INE‏ 
أبو ذر الغفاري» للأستاذ عبدالحميد جودة السحار» لناشن 
مكتبة مصرء الطبعة الثامنة TDS ESSE‏ 
الجامع لأحكام القران» لاإمام القرطبيء لناشو دار المعارف» 
ركذا دار الشعب بالقاهرة SARA a‏ 
ابن حزم» لفضيلة الشيخ محمد ابو زهرة» لناشي دار الفكر 
العرني» طبعة سنة N eee ae م٠۹١ ٤‏ 
الإسلام والأرضاع الاقتصاديةء للأستاذ محمد الغزالي» الطبعة 
الثالثة سنة ۲٥۹١م‏ | 


۲١ 


الصفحة 
المعز بن عبد السلام» للدكتور عبد الله الوهيبي» طبعة ٠۹۷۹‏ 


لناشره مطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة ERS‏ 
الاعتصام» للامام الشاطبي› طبعة المغار سنة ۳۲۳۲ ١ه AS‏ 
كتاب المرتمر الأول لعلماء المسلمين المنعقد بالقاهرة سنة 
c4‏ لناشره مجمع البحوث الإسلامية بمشيخة الأزهر Ve‏ 
كتاب المومر الثاني لعلماء المسلمين النعقد بالقاهرة سنة 
٠‏ م لناشن مجمع البحوث الإسلامية بمشيخة الأزهر o‏ 


الإسلام ولتأمين» للدكتور محمد شوقي الفنجري» طبعة 
أولى سنة ۹۷۹١م‏ لناشو عالم الكتب بالقاهرة والرياض» طبعة 
ثانية سنة ۱۹۸۳م لناشو شركة مكتبات عكاظ بالمملكة 
العربية السعودية TE e‏ 
المذهب الأقتصادي في الإسلام» للدكتور محمد شوق الفدجريء 
طبعة سنة ۱۹۸١‏ م» لناشو شركة مكتبات عكاظ بالمملكة 


العربية السعودية VASE VEE SSSR Soi‏ 
الإسلام والرأسمالية بالفرنسية» لاكسم رودينسون» 
طبعة باریس سنة ٩٩۱۹م CRA a‏ 
اقتصادناء للأستاذ محمد باقر الصدرء الطبعة الثالئة سنة 
۱۹ م» لناش دار الفکر ببیروت TS res Ee‏ 


الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد المعاصرء الدكتور محمد عبدالله 
العربي» لناشه مجمع البحوث الإسلامية بمشيخة الأزهر ضمن 
مجموعة أعمال مؤتمر علماء المسلمين الفالث المنعقد 
بالقاهرة سنة ٩۱۹١م UE ae ae‏ 
الكية الفردية وتحديدها في الإسلام» لفضيلة الشيخ على 
الحفيف» لناشو مجمع البحوث الإسلامية بمشيخة الأزهرء 
جموعة أعمال مور علماء المسلمين الأول المنعقد بالقاهرة 
سنة ٤۱۹1م PE eA ESS DES‏ 


۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۳١ 


۳۲ 


۳۳ 


الصفحة 


علم أصول الفقه» لفضيلة الشيخ عبدالوهاب خلاف» الطبعة 


الثالة سنة ۷٤۹٠م‏ 


السياسة الشرعية» لفضيلة الشيخ عبدالوهاب خلاف» المطبعة 
السلفية سنة ١٠١٠٠٠ه‏ 


الفتاوي» لفضيلة الشيخ حمود شلتوت» دار الشروق طبعة 
سنة ٩٦۹١م asa alen aa‏ 
لواء الإسلام» السنة الخامسة ٠۳١۷١‏ ه/١‏ ١۹٠م‏ العدد الثاني 
يوليو سنة ۱م. O See as ESR e aa aê‏ 
عمر. بن الحخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة للدكتور 
سليمان محمد الطماوي» الطبعة الاولى سنة 1٩‏ ۱۹م» دار الفكر 
العرلي aS ORS‏ 
الإسلام وعدالة التوزيع»› للدكتور محمد شوقي اعجي 
طبعة ٤/ ۱٤۰٤‏ ۹۸ لناش دار ثقيف للدشر والتاليف ‏ 


OER AES GAS الرياض‎ 


الملكية في الإسلام باللغة الفرنسية» للدكتور محمد شوقي 
الفنجري»› مجلة مصر المعاصرة» العدد ۲۳۱ السنة ۹١ء‏ يناير 


سنة ۱۹۹۸م O AS SAS‏ 
تاريخ النظريات السياسية باللغة الفرنسية» لجان توشار طبعة 
باریس سنة ۱۹۸۲م eae ea Teme ea‏ 
الطبقات الاجتاعية باللغة الفرنسيةء لبيير لاروك» طبعة باريس 
سنة ۱۹۸۲م SS ae‏ 
الديقراطية السوفيتية والديقراطيات الشعبية باللغة الفرنسية» 
جور ج فیدیل» طبعة باریس سنة ٤٦۹١م RES‏ 


۹9 س 


asanuaunuaennoenaenananasoeonanannuacccsnrvrQactoeonns 


اعلام الموقعين» لابن القع ال جوزية EE,‏ 


mueauaunQneocacnnacenanucecnctNiencaannenn 


اموافقات» للإمام الشاطبي RE‏ 


۳٤ 


الصفحة 


٤‏ - دروس في الاشتراكية العربية» للدكتور على البارودي» طبعة 


Yo 


۳٣ 


TN 


— ۸ 


منشاأة ا معارف سنة ٩۹۰٠م EE SE ES‏ 
تار عمر بن الخطاب» لابن الجوزي» المطبعة التجارية 
الكبرى القاهرة CE eens‏ 
جمال الدين الأفغاني» للأستاذ عبد الرحمن الرافعي» دار 
الكاتب العرني» سلسلة أعلام العرب تحت رقم A 1١‏ 


كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس» للإمام العجلونى» لناشن دار احياء التراث 


العرلي بيروت O COE OTe‏ 
عمدة القارىء فى شرح صحیح البخارى» للشيخ العينى»› طبعة 
المطبعة الأميية ‏ القاهرة E O OD‏ 


الإسلام والمشكلة والاقتصادية» للدكتور محمد شوق الفنجري» 
طبعة أولى سنة ۹۷۸١م‏ لناشره مكتبة الانجلو المصرية» طبعة 


ثانية سنة ۹۸۲١م‏ لناشره مكتبة السلام العا مية بالقاهرة VOY o...‏ 
قضايا التخلف الاقتصادي» للدكتور صلاح الدين نامق» دار 
ا معارف بمصر» طبعة سنة ۸٦۹٠م ETE‏ 
تطور النظام الاقتصادي» للدكتور زكريا أحمد نصرء دار الهضة 
العربية طبعة سنة ۰٦۱۹م EET RSs RS‏ 


الرقابة القضائية في الحال الاقتصادي باللغة الفرنسية» للأستاذ 
دي لوباديرء جلة مصر المعاصرة العدد ۳٤ ٤‏ ابريل سنة١‏ ۱۹۷م .. ٦٤‏ 
الملكية الاشتراكية والقانون الاقتصادي» رسالة دكتوراة باللغة 


الانجليزيةء للدكتور صلاح الدين عطية سنة ۹۷۲١م Oat‏ 
اصول الاقتصاد» للدكتور محمد حلمى مرادء الجرء الاول سنة 

LO Se م» لناشه مطبعة نهضة مصر‎ ١ 
NV ESE تقرير وزارة الشقون الاجتاعية بالسويد‎ 


O O 


٤٦ 


<۷ 


۸ 


۹۹ 


ه١‎ 


o 


oY 


of 


o0 


°٦ 


المضفحة 


NG RS سنة ۳۹۸ ۱۹۷۸/۸۵۱م‎ 


العام الإسلامي المعاصر» للدكتور جال حدان» دار 
عام الكتب» طبعة سنة ۹۷۱٠م‏ 
الإسلام في الاتحاد السوفيتي باللغة الفرنسية» للدكتور محمد 
شوقي الفنجري»› مجلة القانون والاقتصاد العدد اال سئة 


Ne eS Sa ۷م‎ 


دور الفكر الإسلامي في تصحيح المفاهم الماركسية باللغة 
الفرنسية» للدكتور محمد شوقي الفنجري»› مجلة مصر المعاصة 


العدد ۳٤۳‏ نایر سنة ۱۹۷۱م REGS‏ 


الإسلام والاشتراكية» للذكتور محمد شوقي الفنجري» مجلة إدارة 


قضايا الحكومة العدد الأؤل السنة ۱۳ يناير ومارس سنة ۸٦۱۹م‏ . 


ذاتية الإسلام» للدكتور سحمد شوقي الفنجري» مجلة إدارة قضايا 


الحكومةء العدد الأول السنة ٠١‏ يناير ومارس سنة ۹۷۱٠م‏ 9 


السلطة في الإسلام باللغة الفرنسية» للدكتور محمد شوقي 
الفنجري الجلة المصرية للعلوم للسياسية» عدد يناير/ 


ابريل سنة ۷م nnennocoenearenneesnreannnesssronunnnanos‏ 


حتمية الحل الإسلامي» للدكتور يوسف القرضاوي» طبعة 


۱ه/ ۹۷۱ ١ءء‏ لناشه مؤسسة الرسالة بيروت E‏ 


مشكلة الأفكار ٤‏ العام الإسلامي› لالك بن نبي» مكتبة 


عمار» طبعة سنة ۱۹۷۱م AE ER‏ 


الوجه الحقيقي للإسلام باللغة الفرنسية» لحيدر بامات» طبعة 


لوزان سنة ۱۹۵۸ DAS‏ 


الإسلام في مواجهة انمو الاقتصادي باللغة الفرنسية» جاك 


اوستری طبعة باریس سنة ۱٦۱۹م REO OSs‏ 


— ¥۷ 


BueueunuanoannuuenaaQdaccnccnssn 


الصفحة 
۷ مشكلة تخلف العام الإسلامي باللغة الفرنسية» للدكتور محمد 


شوق الفنجري» طبعة جامعة ٥361‏ پفرنسا سنة ۷٦۱۹۰١م AV i‏ 
۸ه الإسلام والاشتراكية باللغة الفرنسية» لشارل رايوند» مارس 

سنة O E م١۱۹ ۰1٩‏ 
۹ الحياة الاجتاعية والسياسية للأمة الإسلامية باللغة الفرنسية» 

للويس جاردیه طبعة باریس سنة ٩٦۱۹م AF osu a‏ 
٠‏ - الفكر الاقتصادي العربي» للدكتور محمد صالم» مجلة القانون 

والاقتصاد عدد مارس واکتوپر سنة ۱۹۳۲م Nisane‏ 
١‏ - الفكر الاقتصادي في مقدمة ابن خلدونء للدكتور محمد علي 

نشت رسالة دكتوراه نوقشت بججامعة القاهرة سنة Ns م٠۹٥ ٤‏ 
۲ المذاهب والنظم الاقتصادية» للدكتور محمد حلمي مراد طبعة 

EN E ST .. م٠۹۵۲ سنة‎ 


۳ بوث وتوصيات المؤتمر العالمي الأول للفقه الإسلامي المنعقد 
بالرياض في نوفمير سئة ٦۱۹۷م»‏ جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الکبیر بالریاض Aas‏ 


A 


الموضوع الصفحة 
قران کرم OO TT‏ 
الامداء Vessels eas a O Seca‏ 
تقديم العميد السابق لكلية التجارة بجامعة الأزهر RE‏ 
AE E A e a e aes‏ 
الفصل الأول 
ذاتية السياسة الاقتصادية الإساهية 
الطلب الأول 
الجمع بين الشات والتطور 
أو خاصة المذهب والنظام 
الفرع الأول : الاقتصاد الإسلامي فى من حيث المذهب 
ووضعي من حیث النظام A A‏ 
١‏ في صورة مباديء وأصول اقتصادية ورد بها نص في 
القران والسنة n E E‏ 
۲ س ف صورة نظم وتطبیقات لاصول الإسلام ومبادثه 
الاقتصادية aA SS SS‏ 


۱۹۹ س 


الفرع الثاني : المذهب الاقتصادي الإسلاهمي لايرتبط جرحلة 


تاراخية معينة E‏ 
١‏ تصويب بعض المفاهم VERS‏ 
۲ المذهب الاقتصادي الإسلامي والفكر الماركسي ..... Y0‏ 

الفرع اثالث : النظام الاقتصادي الإسلاهمي لايقتصر على 
صورة تطبيقية معينة U ESAs‏ 
١‏ س تعدد النظم الاقتصادية الإسلامية Von eee‏ 
۲ طبيعة الخلاف بين النظم الاقتصادية الإسلامية Ved‏ 
ثلاث نتائج رئيسية OO E GE‏ 

المطلب الثاني 
الجمع بين المصلحين الخاصة والعامة 
أو خاصة التوفيق بن المصالح المحضاربة 

الفرع الأول : مناط الاقتصاد الإسلهي هو المصلحة E‏ 
١‏ أساس التشريع الاقتصادي الإسلامي E‏ 
۲ اختلاف المصالح باحتلاف الظروف N OES‏ 
۳ س تقديم المصالح بحسب أهميتما E esa‏ 

الفر ع الثاني : التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في 
حالة التعارض PO sede‏ 

١‏ في جال الحرية الاقتصادية وتدحل الدولة في النشاط 
الاقتصادي PA Se E OE‏ 
۲ في جال الملكية ELSES‏ 
۳ في جال التوزيع OEE‏ 0 

الفر ع الثالث : تقديم المصلحة العامة على مصلحة الفرد في 
حالة عدم إمكان الترفيق Ca‏ 


س ١إا‏ س 


ae متى يقر الإسلام المذاهب ال جماعية المعطرفة‎ - ١ 


۲ تقوم رأى الصحابي أي ذر الغفاري EO‏ 
ثلاث نتائج رئيسية ORES‏ 
المطلب الثالث 


الجمع بين المصاح المادية والحاجات الروحية 
أو خاصة الإحساس بالله تعالى ومراقبته في كل تصرف 


الفرع الأول : الطابع الإبعاني والروحي للشاط الاقتصادي ... ۸+ 


ERS AS مادية النظم الاقتصادية الوضعية وأثره‎ _ ١ 
٤۸ .. كيف يكون النشاط الاقتصادي روحياً في الإسلام‎ _ ۲ 
i اباط ما هو مادي وما هو روحي في الإسلام‎ ٣ 
E الفرع الثاني : ازدواج الرقابة وشوا‎ 
ES الرقابة في النظم الاقتصادية الوضعية‎ ١ 
OA الرقابة في الاقتصاد الإسلامي‎ ۲ 
E O الوازع الديني وأثره‎ ۳ 
A الفرع الثالث : تسامي هدف النشاط الاقتصادي‎ 
في كافة النظم الاقتصادية الوضعية المصالح المادية‎ ١ 
OF SISOS مقصودة لذاعا‎ 
في الاقتصاد الإسلامي المصاح المادية مقصودة‎ _ ۲ 
Ea ولکن لیست لذاتہا‎ 
OO tea ادف من النشاط الاقتصادي‎ _ ۳ 
ON NR ثلاث نتائج رئيسية‎ 


اا — 


الفصل الثاني 
أهمية الاقتصاد الإسلامي 


الطلب الأول 
أهمية الدراسات الاقتصادية 


الفرع الأول : النشاط الاقتصادي هو النشاط الأساسى 


والغالب في حياة البشر E O‏ 
الفرع الثاني : النظم القانونية في کل مجتمع هي وليدة ظروفه 

وتطوره الافتصادي E‏ 
الفرع الفالث : طبائع الئاس وتفكيرهم في كل مجتمع هي 

نتاج ظروفه وتطوره الاقتصادي VO AS o‏ 
الفرع الرابع : ارتقاء الإنسان ماديا وروحيا رهن بارتقاء حالته 

ESSENSE RE الاقتصادية‎ 

الطلب الفالي 


الفرع الأول : دور الاقتصاد الإسلامي بالنسبة لمعركة القضاء 
على التخلف من خلال السمية الاقتصادية ..... ۷١‏ 


Vata التنمية الاقتصادية ذات بعد جماهيري‎ ١ 
VY eof oes التدمية الاقتصادية والجهاد المقدس‎ ۲ 
Ee حقيقة التحدى الإسرائيلي‎ ۳ 
الفرع الثاني : دور الاقتصاد الإسلامي بالدسبة للعام‎ 
VO aS ase الإسلهي‎ 


١‏ س الاقتصاد الإسلامي هو المنبج الاقتصادي الذي 


یتوافر له التجاوب لدی الشعوب الإسلامية VO is‏ 
۲ الاقصاد الإسلامي هو المنبج الاقتصادي الذي 
تتوافر له الفاعلية وقوة التنفيذ O‏ 


۳ الاقصاد الإسلامي هو المنہج الاقتصادي الذي 
يحقق لجحماهير العام الإسلامي الوحدة والإنسجام ... ۷۷ 


VASA م حتمية الحل الإسلامي‎ ٤ 
۷۹ .... الفر ع الغالث : دور الاقتصاد الإسلامي بالدسبة للعالم أجمع‎ 
E س ذاتية السياسية الاقتصادية الإسلامية‎ ١ 
e جدلية السياسة الاقتصادية الإسلامية‎ ۲ 


۸١ . الاقتصاد الإسلامي في رأى بعض العلماء الأجانب‎ ٣ 


المطلب الغالف ' 
تدريس مادة الاقتصاد الإسلامي 


الفرع الأول : حدائة مادة الاقتصاد الإسلامي Res‏ 
١‏ الاقتصاد الإسلامي قدم قدم الإسلام ........ AO‏ 
۲ حداثة مادة الاقتصاد الاسلا مي NO ed eee‏ 
٣‏ نوع الاجتہاد المطلوب في الاقتصاد الإسلامي . ۸٦‏ 
الفر ع الثالي : إغفال تدريس مادة الاقنصاد الإسلامي AV test‏ 
١‏ تطلع العام إلى الاقتصاد الإسلامي A NORA‏ 

ا إغفال جامعات العام الإسلامي تدریس الاقتصاد 
الإسلامي AV EOS‏ 
۳ المهمة اللقاة على عاتق رواد الاقتصاد الإسلامي .... ۸۸ 
الفرع اثالث : إغفال تطبيق الاقتصاد الإسلاهمي E E‏ 
| الفجوة بين الان والواقع QOS RE‏ 


س ۱۱۳ س 


أولاً : فهرس الآيات القرآنية بحسب ترتيب ورودها e‏ 
ثانياً : فهرس الأحاديث النبوية بحسب ترتيب ورودها E‏ 
اللا : فهرس المراجع المباشرة بحسب ترتيب ورودها ee‏ 
رابعا : فهرس الموضوعات E SDSS eS‏ 
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مطابع الأهرام التجارية ۔ قايوب . مصر 


رابع ا وکا کے ہکل؟۔ کہ 


